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التعويض املادي عن الضرر املادي 
 بسبب االعتداء على النفس التبعي
يف الفقه اإلسالمي وما عليه العمل يف 
 * القانون اإلماراتي




باملحل الذي وقع عليه الرضر،  الرضر الذي يكون متصالا الرضر األصيل، هو 
ا من أعضائه، أو جيرحه، أو  وذلك بأن يرضبه بسالح فيزهق روحه، أو يبني عضوا
 يذهب منفعة عضو من أعضائه، أو حيدث له تشوهياا.
والرضر املادي التبعي: الرضر الذي يرتتب عىل الرضر األصيل، مثل: ترضر 
ا  ا بتعطله عن عمله طيلة فرتة العالج. من جرح جرح  بالغا
ا  حني مل جتب دية مقدرة من الشارع، ومل جيب القصاص يالحظ أن هناك اجتاها
عند  - يف الفقه يف مثل هذه احلالة إىل التعويض املادي عن الرضر التبعي، لكنه جاء
 عىل النحو التايل: -الذين قالوا به 
ا عند بعضهم )أجرة التداو - دا  ي( وعند بعضهم )األمل(.حمدَّ
تعويض عن جناية، يقدر بحكومة. دون حتديد هلذا التعويض، اللهم إال أن  -
 يكون غري جماوز دية ذهاب العضو الذي وقعت عليه اجلناية.
 نفقة تعطله عن العمل. -
                                                 
   2/10/2014أجيز للنرش بتاريخ. 
   دولة اإلمارات  –العني  –جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا  –أستاذ الفقه اإلسالمي املشارك كلية القانون
 العربية املتحدة. 
  ملخص البحث
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وحني جتب دية مقدرة من الشارع يالحظ عىل االجتاه الفقهي، االقتصار عىل 
صيل، بالدية، دون تعرٍض للتعويض عام قد يصيب املجني التعويض عن الرضر األ
عليه من أمل، وأجرة طبيب وثمن دواء، ومن تشوه بسبب هذه اجلناية، كام فعلوا يف 
 احلالة األوىل.
نَّ الفقهاء اقترصوا عىل القصاص، الذي يعني أوحني جيب القصاص فيالحظ 
 قطع اليد يقابله قطع يد، وهكذا.التامثل بني اجلناية والعقوبة: فالقتل يقابله قتل، و
نبغي مراعاة ما أصاب املجني عليه من أرضار حقيقية بسبب اجلناية: أجرة ت
 ونفقة تعطله عن العمل. -بام يف ذلك تعويضه بعضو صناعي  -تداو 
الفقه اإلسالمي فرق بني التعويض عن الرض املايل، والتعويض عن رضر 
 ن الثاين، فيام عدا القصاص.البدن، فأوجب املامثلة يف األول، دو




 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسولنا الكريم، وعىل آله وصحبه وسلم.
 أمهية البحث
َب  ا أمرا كثري الوقوع، وحمتاجتكمن أمهية البحث يف أنه يتناول  إليه، َوَتَشعَّ
 ، من حيث:احلديث عنه
 موقف الرشيعة اإلسالمية من التعويض املادي عن الرضر التبعي. .1
موقف الرشيعة اإلسالمية مما ذهب إليه القانون الوضعي من التعويض يف  .2
 املقدمة 
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 اختالف نظرة الرشيعة إىل التعويض عن القانون الوضعي. .3
 مشكلة البحث وأسئلته
، ومل يقتص من القاتل، وكان املقتول يسعى عىل ا  شخصشخص قتل  .1
 عائلته، أو غريهم، فهل عىل القاتل ضامن هذا الرضر الذي ترتب عىل القتل؟
قطع يد شخص، ومل يْقتص له من اجلاين، فهل عىل اجلاين  شخصا  ولو أن  .2
تعويض عن الرضر الذي أصاب املجني عليه من قطع يده، حيث فقد وسيلة 
ا يف إنجازه عمله؟  حرفته، وأداة كانت أساس 
، لْ ، ومل يرتتب عليها عيب خ  وبرئت جروحهجرح آخر،  شخصا  ولو أن  .3 قيٌّ
دواء؟ وهل عليه تعويض ما فات عىل فهل عىل اجلاين أجرة الطبيب، وثمن ال
 املجني من مال كان سيكسبه، أو عمل كان سينجزه، لو مل تكن اجلناية؟
قطع رجل شخص، ووجبت الدية، فهل عىل اجلاين  شخصا  ولو أنَّ  .4
عن الرضر الذي يصيبه جراء هذه اجلناية، حيث اإلعاقة،  -غري الدية  -تعويض 
 ىل عالج اجلرح؟وفقدان وظائف هذا العضو، واحلاجة إ
جراحة جتب هبا حكومة، ثم برئت، لكن عىل  شخصا  جرح  شخصا  ولو أنَّ  .5
ا عام حوله  -شني  فهل عىل اجلاين أرش هذا العيب،  -كأن اندمل اجلرح مرتفع 
 وأجرة إعادة عالجه؟
جراحة جتب هبا حكومة، وقد تعطل عن  شخصا  جرح  شخصا  ولو أنَّ  .6
ة، فهل عىل اجلاين تعويضه عام فاته من تعطل عن عمله أثناء معاجلته هلذه اجلناي
 العمل؟
يقترص البحث عىل بيان احلكم الرشعي لتعويض املجني عليه : حدود البحث
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 ماديا عن األرضار التبعية.
 يتبع البحث ثالثة مناهج:: منهجية البحث
. وذلك باستقراء مجيع نصوص القرآن والسنة، وأقوال املنهج االستقرائي
 وأدلتهم يف إثبات احلكم.الفقهاء، 
. وذلك بتحليل نصوص القرآن والسنة النبوية وفق القواعد املنهج التحلييل
األصولية اللغوية يف استنباط األحكام من النصوص؛ حماوال  فهم النصوص 
الرشعية، وما دلَّت عليه، دون اخلروج عىل الضوابط العلمية الصحيحة يف البحث، 
 ملجرد اإلتيان بجديد.
، وذلك بتقويم األقوال التي وردت يف هذه املسألة، ج النقد والتقويممنه
 ونقدها، وبيان أولوية بعضها عىل بعض، من وجهة نظر الباحث.
 من الدراسات التي اطلعت عليها:: الدراسات السابقة
 الضامن يف الفقه اإلسالمي للشيخ عيل اخلفيف.
 ا.الفعل الرض والضامن فيه للشيخ مصطفى أمحد الزرق
 سالمي للدكتور حممد أمحد رساجاإلضامن العدوان يف الفقه 
 خطة املوضوع
 يتكون البحث من: مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث:
 املقدمة: وفيها بيان أمهية البحث، وأهدافه وحدوده.
 التمهيد: يف تعريف مصطلحات البحث.
مل جيب  املبحث األول: التعويض املادي عن الرضر املادي التبعي فيام إذا
 قصاص وال دية.
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املبحث الثاين: التعويض املادي عن الرضر املادي التبعي فيام إذا وجبت دية، 
 فيام دون النفس.
املبحث الثالث: التعويض املادي عن الرضر املادي التبعي فيام إذا وجب 
 قصاص.
 : يف بيان تعريف مصطلحات البحث: التمهيد
 : تعريف التعويض والرضرأوالا 
ض يعوض، ويف لسان : التعويضتعريف  التعويض: مصدر الفعل عوَّ
ْضُته »العرب:  ُل ... واجلمع أ ْعواٌض ...تقول: ُعْضُت فالنا  وأ ع  ُض الب د  الِعو 
ْضُته إِذا أ عطيته بدل ما ذهب منه وَّ  «.(1)وع 
ّ »يف لسان العرب: : تعريف الرضر ّ والرضَّ : ضد النفع... -لغتان  -الرضر
))ال أ نه قال:  -صىل اهلل عليه وسلم  -ف املنفعة ... وروي عن النبي واملرضة: خال
ارَ  َر وال رضر رَضَ
((... ولكل واحد من اللفظني معنى غري اآلخر: فمعنى قوله: (2)
رُضّ الرجل أ خاه وهو ضد النفع، وقوله: ))وال رِضار(( أ ي ال  (( أ ي ال ي  ر  ))ال رض  
اّر كل واحد منهام صاحبه. فالرِض   ر: فعل واحدُيض  اُر: منهام معا  والرضَّ 
(3).» 
: إذا فعل به مكروها . وأرض به -من باب قتل  -رضه يرضه »: الفيوميقال و
. قال األزهري: كل ما كان سوء حال وفقر وبالباء رباعيا   يتعدى بنفسه ثالثيا  
                                                 
 ( ابن منظور، مادة: )عوض(. وانظر: الفيومي، املصباح املنري، مادة )عوض(.1)
( ورد من حديث: عبادة بن الصامت، وعبداهلل بن عباس، وأيب سعيد اخلدري، وأيب هريرة، وجابر بن 2)
وثعلبة بن أيب مالك القريض، وأيب لبابة، ريض اهلل عنهم. انظر: سنن ابن ماجة، األقضية عبداهلل، وعائشة، 
( 367(. حسنه النووي يف األربعني )ص:327ـ326ـ1/313( مسند أمحد )23402341/ح:2واألحكام )
و وه(: »369وقال ابن رجب احلنبيل يف جامع العلوم، واحلكم )ص:«. له طرٌق يقوى بعُضها بعضا  »وقال: 
( عن العالئي 3/413ثم نقل عن ابن الصالح نحو ما تقدم عن النووي. ونقل األلباين يف إرواء الغليل ) «.كام قال
( وساق طرقه عن الصحابة الذين تقدم ذكرهم، ومن قبله 414ـ3/408نحو ما تقدم عن النووي. وصححه )
  (.14ـ8/10داية  )( والغامري يف ختريج أحاديث اهل386ـ4/384الزيلعي يف نصب الراية )
 ( ابن منظور، مادة: )رضر(.3)
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شدة يف بدن فهو رُضٌّ  وما ضد النفع فهو بفتحها -بالضم  -و 
(4).» 
(( أ ي »حديث ))ال رضر وال رضار((:  األثري مفرسا  قال ابن  ر  قوله: ))ال رض  
ي نُْقصه  اٌل من الرّض: أ ي ال جيازيه  شيئا  ال ي رُضّ الرجل أ خاه ف  من حقه. والرِضاُر فِع 
اُر: فعل االثنني.  ر: فعل الواحد والرِض  ر عليه. والرضَّ  عىل إرِضاره بإِدخال الرضَّ 
ر: ما ت رُضّ بِه صاحبك  ار: اجلزاء عليه. وقيل: الرضَّ  ر: ابتداء الفعل والرِض  والرضَّ 
ه من غري أ ن تنتفع. وقيل: مها بمعنى، وتكرارمها وتنتفع أ نت به، والرِضار: أ ن ت رُض 
 «.(5)للتْأكيد
ا، والنقص.  واخلالصة: أن الرضر يطلق ويراد به أحد معنيني: األذى مطلق 
ا: الفقهاء يستعملون مصطلح )الضامن( بدل  تعريف التعويض اصطالحا
ثل بأنه: إعطاء م (6)التعويض، ويعرفون الضامن الذي له عالقة بمعنى التعويض
التزام ». أو هو: (7)التالف إن كان من املثليات، أو قيمته إن كان من القيميات
 «.(8)بتعويض مايل عن رضر الغري
شغل الذمة بواجب يطلب الوفاء به، من مال، أو »وعرفه الشيخ اخلفيف بأنه: 
 «.(9)عمل
ا: هبذ املصطلح، ومل  -فيام أعلم  -مل ُيعن  الفقهاء  تعريف الرضر اصطالحا
يفردوا للحديث عنه باب ا يذكرون فيه أنواعه وأحكام كل نوع، كام أفردوا لغريه من 
املصطلحات، كام مل يعنوا بتقسيمه إىل رضر أديب )معنوي( ومادي، وإنام كانوا 
                                                 
 ( املصباح املنري، مادة: )رضر(.4)
 ( النهاية، مادة: )رضر(.5)
( ألن من الفقهاء ـ وهم املالكية، والشافعية ـ من يستعمله بمعنى الكفالة، ويعرفونه: بأنه ضم ذمة إىل ذمة 6)
 (.5/270ر، حتفة املحتاج )( ابن حج3/329أخرى. انظر: الدردير، الرشح الكبري )
 (. 416( انظر: جملة األحكام العدلية، مادة: )7)
 (. 2/1032( الزرقا، املدخل الفقهي العام )8)
 (. 5، 4( الضامن يف الفقه اإلسالمي )ص:9)
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يتعرضون له باألمثلة، كام يف مضارة الزوج زوجته، حيث يذكرون الرضر املادي 
ار جاره، كام حتدثوا عن الرضر عند استدالهلم بحديث ))ال واألديب، ومضارة اجل
 رضر، وال رضار(( ورشحهم القاعدة املأخوذة منه )ال رضر وال رضار(.
والتعريفات الواردة يف كتب العلامء مل خترج عن معنى الرضر اللغوي، فقد 
فرق بني ويعني باإلطالق أنه ال «. مطلقا   بالغري مفسدة إحلاق»عرفه ابن حجر: بأنه 
 .(10)أن تكون املفسدة ابتداء، أو يف مقابل مفسدة أحلقها الغري باملرض
الرضر: إحلاق مفسدة »وعرفه الزرقا بمثل تعريف ابن حجر، فقال: 
 «.(11)بالغري
فه الشيخ اخلفيف بأنه:  كل أذى يصيب اإلنسان، فيسبب له خسارة مالية »وعرَّ
عن نقص منافعها، أم عن زوال بعض يف أمواله، سواء أكانت ناجتة عن نقصها، أم 
أوصافها، ونحو ذلك...أو يصيب اإلنسان يف جسم: من جراح يرتتب عليه تشويه 
 «.(12)فيه، أو عجز عن العمل، أو ضعف يف كسبه، ونحو ذلك
 -وتعريُف الزرقا مأخوٌذ منه  -أنَّ تعريف ابن حجر  -واهلل اعلم  -ويبدو 
ا كان أم أدبيًّا؛ ألنَّ )مفسدة( لفظ مطلق، فيقع عىل  يشمل مجيع أنواع الرضر، ماديًّ
                                                 
، وهو ضد »))( فقد قال: 516ـ515( الفتح املبني )ص:10) ه( بمعنى  ه، وضارَّ ال رضر وال رضار(( من )رضَّ
 بالغري مفسدة األول: إحلاق :قيل ثم فرقا ، بينهام للتأكيد، واملشهور: أن بينهام ذا قال اجلوهري، فاجلمعالنفع، ك
 االعتداء جهة غري من صاحبه رضر يقصد منهام أي كل املقابلة، وجه عىل بالغري مفسدة مطلقا ، والثاين: إحلاق
 األول: ال فمعنى والرضار: الفعل، اللغة ـ: االسم، أهل ـ عند حبيب: الرضر ابن باحلق. قال باملثل واالنتصار
ا مل يدخله عىل تدخل عىل أخيك  «.قبله مما قريب وهذا بأحد، أحد يضار الثاين: ال نفسه، ومعنى رضر 
 (..2/977( الزرقا، املدخل الفقهي العام )11)
الضار املوجب  يراد بالفعل(: »70(. وقال يف موضع آخر )ص:47( الضامن يف الفقه اإلسالمي )ص:12)
ا للامل كله ـ كهالك  للضامن: كل فعل ترتب عليه تلف مال، أو فقد منفعة من منافعه، سواء أكان التلف: هالك 
لبعضه ـ كام يف إتالف جزء من عني، كثوب أتلف  عني من األعيان مجيعها، كام يف إحراق ثوب ـ أم هالكا  
ذهب بجميع منافعها، أو بمعظمها، أو بام هو دون ذلك ـ كام يف قطع ثوب عىل وضع ال  بعضه ـ أم كان تعييبا  
ذهب بكل منافعها أو بعضها ـ كام يف حتويل  يصلح معه ملا كان يطلب منه أو يصلح لبعضه ـ أم كان تغيريا  
 يتيرس الوصول ، وطحن الرب، وخبز الدقيق. ويف حكم ذلك: تغييب العني يف حمل جمهول، أو الالقامش ورقا  
 «.إليه
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 أية مفسدة، مادية كانت، أم أدبية، ومثلهام تعريف الشيخ عيل اخلفيف.
ويالحظ عىل تعريف الفقهاء أنه تعريف ملطلق الرضر، فهو يتناول الرضر 
 املرشوع وغري املرشوع.
ملرشوع بأنه: ويعرف علامء القانون الرضر غري ا: تعريف علامء القانون للرضر
األذى الذي يصيب الشخص من جراء املساس بحق من حقوقه، أو بمصلحة »
بسالمة جسمه، أو  مرشوعة له، سواء كان ذلك احلق، أو تلك املصلحة متعلقا  
وهو تعريف «. (13)عاطفته، أو بامله، أو بحريته، أو رشفه واعتباره، أو غري ذلك
 يشمل الرضر املادي، واألديب.
يتنوع الرضر من حيثيات خمتلفة، فيتنوع من حيث املرشوعية : أنواع الرضر
وعدمها إىل رضر مرشوع، ورضر غري مرشوع، ومن حيث حقيقته: إىل رضر 
 ومن حيث أصالته وتبعيته إىل رضر أصيل وتبعي. ،ورضر أديبمادي، 
يقسم الرضر من حيث : أنواع الرضر من حيث مرشوعيته، وعدمها
 ر مرشوع، ورضر غري مرشوع:مرشوعيته، وعدمها إىل رض
من ماله بإلزامه تعويض املال  : مثل خسارة الشخص بعضا  فالرضر املرشوع
الذي أتلفه لغريه دون وجه حق. ومثل: إلزام املحتكر بيع سلعته بثمن مثلها يف 
 السوق.
من ماله بسبب إتالفه  : مثل خسارة الشخص بعضا  والرضر غري املرشوع
 .يف املثال السابق كاماعتداء من قبل غريه، 
، :  أنواع الرضر من حيث حقيقته الرضر من حيث حقيقته نوعان: رضر ماديٍّ
                                                 
(. وانظر: د. عدنان رسحان، 1/133( د. سليامن مرقس، الوايف يف رشح القانون املدين، القسم الثاين )13)
 (.118( د. الرشقاوي، مصادر االلتزام غري اإلرادية )ص:68املصادر غري اإلرادية لاللتزام )ص:
8
Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 67 [2016], Art. 5
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss67/5
[د.حممود جميد سعود الكبييس]  
 
 




 -كل أذى يصيب اإلنسان، فيسبب له خسارة مالية يف أمواله  فالرضر املادي:
أو يصيب اإلنسان يف جسم: من جراح يرتتب عليه عجز عن  -بفعل، أو امتناع 
 .(14)ونحو ذلكالعمل، أو ضعف يف كسبه، 
 واملراد بالفعل: اعتداء عىل عني ينقصها، أو ينقص منافعها، أو يعدمها.
واملراد باالمتناع: امتناع ملتزم عن تنفيذ التزامه، كامتناع الوديع عن تسليم 
إىل مؤِجرها، وامتناع  العني املؤجرةالوديعة ملالكها، وامتناع املستأجر عن تسليم 
 ة إىل املعري.املستعري عن تسليم العاري
كفعل، أو  -: هو األذى الذي يصيب اإلنسان يف رشفه وعرضه والرضر األديب
كرضب ال  -أو يسبب له أمل  ا يف جسمه  -قول يعد مهانة له، كام يف القذف والسب 
ا  أو يصيبه يف عاطفته، كالتحقري يف خماطبته، أو االمتهان يف  -حيدث فيه أثر 
 .(15)معاملته
 :حيث أصالته وتبعيتهأنواع الرضر من 
 يتنوع الرضر من حيث أصالته وتبعيته إىل رضر أصيل، ورضر تبعي:
باملحل الذي وقع عليه  فالرضر األصيل: هو الرضر الذي يكون متصال  
ا من أعضائه، أو جيرحه، أو  الرضر، وذلك مثل أن يزهق روحه، أو يبني عضو 
 يذهب منفعة عضو من أعضائه، أو حيدث له تشوهي ا.
                                                 
. وقد قسم الشيخ اخلفيف الرضر من حيث (55-54( الشيخ اخلفيف، الضامن يف الفقه اإلسالمي )ص:14)
حقيقته إىل ثالثة أنواع، وجعل من الرضر غري املايل: امتناع الوديع من تسليم الوديعة ملالكها، وامتناع املستعري 
عن تسليم العارية إىل املعري، وامتناع املستأجر عن تسليم العني املستأجرة إىل مؤجرها، وسامه )الرضر املعنوي( 
جلمهور العلامء. وسمى  ذا جرى عىل مذهب احلنفية الذين يذهبون إىل أن املنافع ليست بامل، خالفا  وهو يف ه
 النوع الثاين )األذى...( الرضر األديب.
 (.55( الشيخ اخلفيف، الضامن يف الفقه اإلسالمي )ص:15)
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يراد بالرضر التبعي: الرضر الذي يرتتب عىل الرضر األصيل، مثل: ترضِر و
ن ُجِرح ُجْرحا   ن قطعت يده  م  ا بتعطله عن عمله طيلة فرتة العالج، وترضِر م  بالغ 
، وحتمله يف احلالتني بعدم قدرته عىل أداء أعامل كان يؤدهيا، وكانت تدر عليه ماال  
أو من يعوهلم بفقد من يعوهلم. ومثال الرضر  أجرة العالج، وترضر عائلة املقتول،
، نفسيا  بفقد حبيبهم، وترضر من قطعت يده  نفسيا  األديب: ترضر عائلة القتيل 
 ونحو هذا.
فالرضر األصيل: هو الفعل الذي أصاب اجلسد، مثل: قطع اليد، والرضر 
التبعي: تعطل من قطعت يده عن العمل، والعالج الذي تطلبه اجلرح، ونحوه، 
 فوات كسب عليهو
والرضر األصيل: إزهاق النفس، والرضر التبعي: فقدان عائلة املجني عليه 
معيلهم ونحوه. وهكذا. فاملراد بالرضر التبعي: ما يعقب ويرتتب عىل الرضر 
 األصيل.
 :أنواع الرضر األصيل الذي يصيب اجلسد
أو الرضر األصيل الذي يقع عىل اجلسد: إما إزهاق روح، أو إتالف عضو، 
كرسه وتعافيه، أو فوات منفعة عضو، أو تشويه )فقد مجال املوضع، أو بعضه( أو 
ا، أو كرس له عضوا    ، وانجرب الكرس.أمل، كام لو صفعه، صفعة مل ترتك أثر 
ا   :: مصطلحات ترد يف البحثثاني
قبل بيان حكم هذه األمور ال بد من بيان بعض املصطلحات التي ال بد من 
 سرتد يف هذا البحث.معرفتها؛ ألهنا 
ا سليام  جاحلكومة: أن يقوم امل: احلكومة: أوالا  دون جناية، ثم يقوم  ني عليه عبد 
بعد اجلناية عليه وبرئها منها، فاحلكومة مقدارها من الدية بنسبة مقدار ما نقص من 
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قيمة العبد. فإذا نقص من قيمة العبد عرش قيمته، فاحلكومة عرش الدية. وسميت 
 .(16)الستقرارها بحكم احلاكمحكومة 
ا  هو الذي يأخذه املشرتي من البائع »األرش لغة: قال ابن األثري: : : األرشثاني
إذا اطلع عىل عيب يف املبيع، وأروش اجلنايات من ذلك؛ ألهنا جابرة هلا عام حصل 
 «.(17)هلا من نقص
مثل فلس وفلوس  -أْرش اجلراحة: ديتها، واجلمع: أروش »وقال الفيومي: 
ا: إذا أفسدت، ثم استعمل يف  - ْشت بني القوم تأريش  وأصله الفساد، يقال: أرَّ
 «.(18)نقصان األعيان؛ ألنه فساد فيه
ا:  هو املال الواجب فيام دون النفس باجلناية عليه وقد »األرش، اصطالح 
، وعىل حكومة العدل ... وهذا هو الدية وهو النفس  يطلق عىل بدل
 ...اإلباضية استعامل 
أما احلنفية والشافعية واحلنابلة فإهنم يستعملون األرش فيام جيب من مال فيام 
النفس وما دوهنا فالدية  يفاملال الذي جيب  يفدون النفس بينام يستعملون الدية 
، إذ لغويو استعامل لسان الفقهاء ه يفأعم عندهم ... ونتيجة ذلك فإن استعامله 
سلعة أو عني... وإن كثر  يفيدل لغة عىل ما يؤخذ من مال جلرب نقص حدث 
 استعامهلم إياه فيام جيب من مال فيام دون النفس.
                                                 
يني، مغني املحتاج ( الرشب300( ابن جزي، القوانني الفقهية )ص:2/204( انظر: ابن هبرية، اإلفصاح )16)
أمجع كل من »(. قال ابن املنذر: 58ـ6/57( البهويت، كشاف القناع )57ـ8/56( ابن قدامة، املغني )4/77)
إذا ُأصيب اإلنسان بجرح ال عقل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان   : نحفظ قوله أن معنى قوهلم: حكومة أن يقال
كم قيمته وقد أصابه هذا   : فإن قيل: مائة دينار، قيل  ؟ رضبعبدا  قبل أن جيرح هذا اجلرح أو يرضب هذا ال
مخسة وتسعون دينارا ، فالذي جيب للمجني عليه عىل اجلرح نصف عرش الدية.   : فإن قيل  ؟ اجلرح وانتهى برؤه
 (.8/57ابن قدامة، املغني )«. وما زاد أو نقص فعىل هذا املثال
 ( النهاية، مادة )أرش(.17)
 نري، مادة )أرش(.( املصباح امل18)
11
Al-Kubaissi: ??????? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ???? ???????? ??? ????? ?? ????? ???????? ??? ???? ????? ?? ??????? ?????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
 [النفس عىل االعتداء بسبب التبعي املادي الرضر عن التعويض]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                            والقانون[]جملة الرشيعة  294
 
 
كأرش اليد  -واألرش نوعان: نوع مقدر، وهو ما عني الشارع مقداره 
وأرش غري مقدر، وهو  -لساهنم  يفوالرجل، واستعامل اسم األرش فيه هو األكثر 
عىل  القايض ما ترك الشارع تقديره حلكومة عدل يطلب إليه تقديرها ويقيض
 «.(19)وفقها
وهذا الرضر: قد جتب به دية، وقد جيب به قصاص، وقد ال جيب به قصاص 
 وال دية، بل جتب به حكومة.
 املبحث األول
 التعويض املادي عن الرضر املادي التبعي
 فيام إذا مل جيب قصاص وال دية 
 :: موقف الفقه اإلسالمي يف هذه احلالةأوالا 
، وال دية، واندملت قصاصا  إذا جنى شخص عىل آخر جناية، ال توجب 
ا  ا،  معيبا  وتركت أثر  ويف احلالتني وجبت فيها حكومة، وقد تندمل وال ترتك أثر 
، وربام وثمن دواءطبيب،  عىل هذه اجلناية أمل جسدي، وخسارة مادية: أجرة ترتب
فوات كسب، كتعطل عن العمل، وهذه كلها أرضار، فهل جيب فيها عوٌض ماديٌّ 
عام حلق باملجني عليه، من رضر؟  -غري احلكومة يف احلالة األوىل  -يف احلالتني 
 اختلف العلامء يف هذا عىل قولني:
، وإنام جيب هبا ال جيب فيها عوض، غري احلكومة يف احلالة األوىل القول األول:
ا. وهبذا قال أبو حنيفة، واملالكية  واحلنابلة، وهو  -يف قول  -تعزير، إذا كانت عمد 
 وجه عند الشافعية.
فالتحمت اجلراحة ومل يبق  هلا أثر ونبت  رجال  ومن شج »فقد قال القدوري: 
                                                 
( املوسوعة الفقهية، مادة )أرش( مجهورية مرص العربية، موقع املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية. 19)
 (.6/573وانظر: احلصكفي، الدر املختار )
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يعزر كل »وقال ابن عابدين: «. (20)الشعر سقط األرش عند أيب حنيفة، رمحه اهلل
 «.(21)كل معصية ال حد فيها، فيها التعزير»وفيه «. مرتكب معصية ال حد فيه
قال مالك: وليس يف اجلراح يف اجلسد إذا كانت خطأ عقل إذا »وقال الباجي: 
عزر اإلمام أو نائبه ملعصية هلل ... »ويف الرشح الكبري: «. (22)برئ اجلرح وعاد هليئته
 «.(23)بوجه عام أو حلق آدمي ... كالسب والرضب واإليذاء
إنام يقوم ملعرفة احلكومة بعد اندمال اجلراحة. ونقصان القيمة »وقال النووي: 
قد يكون لضعف ونقص يف املنفعة، وقد يكون لنقص اجلامل باعوجاج،  -حينئذ  -
أو أثر قبيح، أو شني من سواد وغريه. فلو اندملت اجلراحة ومل يبق نقص يف منفعة 
: ال -وينسب إىل ابن رسيج  -وال يف مجال ومل تنقص القيمة فوجهان: أحدمها 
ال األمل، ومل ينقص منفعة يشء عليه سوى التعزير، كام لو لطمه أو رضبه بمثقل فز
يعزر يف كل معصية ال حد فيها، وال كفارة، سواء »ويقول الرشبيني: «. (24)وال مجال
 «.(25)أم آلدمي -تعاىل  -هلل  أكانت حقا  
فإن مل تنقصه حال اجلناية وال بعد االندمال ... فال يشء »)ويف كشاف القناع: 
أو بطَّ  فع )كام لو قطع سلعة أو ثؤلوال  فيها( إذ مل حيصل باجلناية نقص يف مجال وال ن
ا ا  -وفيه «. (26)جراح  واجب يف كل معصية ال حد فيها وال »: التعزير -أيض 
 «.(27)كفارة
                                                 
( املرغيناين، اهلداية 324، 7/316(. وانظر مثله عند: الكاساين، بدائع الصنائع )3/160( الكتاب )20)
(9/229.) 
 (.69، 67ـ4/66املحتار، احلصكفي، الدر املختار )( رد 21)
 (.300( وانظر: ابن جزي، قوانني األحكام )ص:7/75( املنتقى )22)
 (.4/354( االدردير )23)
 (.79ـ4/78، 2/281( وانظر: الرشبيني، مغني املحتاج )9/309( روضة الطالبني )24)
 (.4/191( مغني املحتاج )25)
 (.6/58ه )(. وانظر من6/121( البهويت )26)
( ابن قدامة املقديس، الرشح الكبري، املرداوي، 8/59( وانظر: ابن قدامة، املغني )6/58( البهويت )27)
 (.9/15( ابن مفلح، املبدع )26/49اإلنصاف )
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كام ورد يف النصوص السابقة: أنَّ الذي يوجب األرش هو  -ووجه هذا القول 
 -الشني الذي يلحق باملجني عليه، وقد زال ومل يبق  له أثر، من نقص مجال 
أو أثر قبيح، أو شني من سواد وغريه، فلم جيب به عوض مايل، وإنام  -كاعوجاج 
ألهنا معصية مل جيب هبا حد،  -كام لو لطمه لطمة  مل يبق  هلا أثر  -جيب به تعزير 
 فيجب هبا التعزير.
جيب يف اجلراحة عوض وإن اندملت عىل غري شني، وهبذا قال  القول الثاين:
يوسف وحممد من احلنفية، وهو األصح عند الشافعية،  مجع من السلف، وأبو
 واملذهب عند احلنابلة، وهو قول عند املالكية.
فالتحمت اجلراحة ومل يبق  هلا أثر ونبت  رجال  ومن شجَّ »فقد قال القدوري: 
وقال احلصكفي: إذا «. (28): عليه أرش األمل-رمحه اهلل  -الشعر ... قال أبو يوسف 
ه، أو ا» لتحم جرٌح حاصل برضب، ومل يبق  له أثر... قال أبو يوسف: التحم شجر
عليه أرش األمل، وهي حكومة عدل. وقال حممد: قدر ما حلقه من النفقة إىل أن يربأ 
 «.(29)من أجرة الطبيب، وثمن الدواء
ومن احلنفية من بنى عىل قول حممد وأيب يوسف املتقدم فأوجب نفقة غري نفقة 
فعجز  رجال  رجل جرح »لعمل، ففي الدر املختار: املداواة مدة تعطله عن ا
وقال ابن عابدين: «. (30)املجروح عن الكسب جيب عىل اجلارح النفقة واملداواة
قوله: فعجز املجروح عن الكسب أي مدة اجلرح، وانظر ما لو عجز عن الكسب »
. والظاهر أنه بعد احلكم بموجبه من األرش أو حكومة العدل ال جيب أصال  
ا  -وقال «. (31)يشء ويف الفتاوى النعمية لشيخ مشاخينا السائحاين: إذا : »-أيض 
                                                 
 (.3/160( الكتاب )28)
 (7/324، 7/316( منه. وانظر: الكاساين، بدائع الصنائع )6/561(. وانظر: )6/586( الدر املختار )29)
 (.9/229املرغيناين، اهلداية )
 .(6/562( احلصكفي )30)
 .(6/562( رد املحتار )31)
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رضب يد غريه فكرسها وعجز عن الكسب فعىل الضارب املداواة والنفقة إىل أن 
يربأ، وإذا برئ وتعطلت يده وشلت وجبت ديتها، والظاهر أنه حيسب املرصوف 
فعجز  رجال  رجل جرح »وجاء يف العقود الدرية البن عابدين: «. (32)من الدية
املجروح عن الكسب جتب عىل اجلارح النفقة واملداواة. أقول: ظاهره أن املراد 
بالنفقة غري املداواة وهي أن ينفق عىل املجروح من طعام ورشاب وكسوة إىل أن 
ن كسبه بقرينة قوله: فعجز يربأ، والظاهر أن هذا فيام إذا كان املجروح فقريا ينفق م
 «.(33)عن الكسب فلو كان له مال مل يلزم اجلارح سوى املداواة
عن ابن نافع، عن أيب الزناد، عن أبيه: أن السبعة مع مشيخة »وجاء يف املدونة: 
سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل، منهم: سعيد بن املسيب، وعروة بن الزبري، 
وخارجة بن زيد عبد الرمحن بن احلرث بن هشام، والقاسم بن حممد، وأبو بكر ابن 
وسليامن بن يسار كانوا يقولون  عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود،، وبن ثابت
 «.(35)إذا برئ وعاد هليئته فإنام فيه أجر املداوي (34)يف اجلرح فيام دون املوضحة
)تت( يف ويف أجرة الطبيب قوالن، ورجح كل منهام، فرجح »وقال التسويل: 
كبريه عدم اللزوم قال: وقال بعضهم: إنه املشهور. ورجح األجهوري ومن تبعه 
الثاين...وحمل القولني يف جرح خطأ ليس فيه مال مقدر أو عمدا  ال قصاص فيه 
إلتالفه أو لعدم املساواة أو لعدم املثل وليس فيه مال مقدر أيضا  
 
(36)». 
                                                 
 .(6/562( رد املحتار )32)
(33( )2/255). 
( القرايف، الذخرية 4/26الرشبيني، مغني املحتاج ) .( املوضحة: هي التي توضح العظم وتكشفه34)
(12/328.) 
وقيل: يعطى ما أنفقه من األدوية (: »6/259)(. وقال احلطاب يف مواهب اجلليل 4/422( سحنون )35)
 (.6/260وانظر: املواق، التاج واإلكليل )«. قاله الفقهاء السبعة
ويف أجرة الطبيب (: »3/461وقال الدردير يف الرشح الكبري )  .(2/354( البهجة يف رشح التحفة )36)
ال يقتص منه ملانع، وليس فيه مال مقرر،  قوالن: قيل: تلزم اجلاين... خطأ، ليس فيه مال مقرر، أو عمدا  
ا  (.8/34( عبد الرزاق، رشحه عىل خمترص خليل )4/270وانظر: منه: )«. أيض 
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وما ال يوجبها: إْن بقي أثر وضابط ما يوجب احلكومة »وقال الرشبيني: 
 «. (37)أوجب احلكومة، وكذا إن مل يبق، عىل األصح -من ضعف أو شني  -اجلناية 
لكن يقول الشافعية: إن كانت اجلراحة خفيفة ال تؤثر يف حال سيالن الدم فال 
 .(38)كاللطمة -حينئذ  -أرش فيها؛ ألهنا 
بعد االندمال  شيئا  وإن كانت( اجلناية )مما ال تنقص »)ويف كشاف القناع: 
( قومت حال اجلناية( ألنه ال بد من نقص ألجل اجلناية )وال تكون( اجلناية )هدرا  
فإذا كان التقويم بعد االندمال ينفي ذلك وجب أن يقوم يف حال جريان الدم 
 «.(39)ليحصل النقص
 ووجه هذا القول:
أمل اجلراحة، وحتمل أجرة التداوي، نَّ هذه اجلناية ذات عنارص ثالثة: إ -1
ا، أو تعذر إجياب وتعطل عن العمل ، فإذا وجبت حكومة جترب الرضر حني ترتك أثر 
األمل، وحتمل أرش اجلناية لزواهلا دون أثر، فال معنى إلهدار العنارص األخرى: 
ا للمجنأجرة التداوي، وتعطل عن العمل ا للجاين.، تعويض   ي عليه، وزجر 
ويعرتض أصحاب القول األول: عىل هذا التوجيه بأنَّ جمرد األمل ال قيمة له، 
 كام يف اللطمة التي ال أثر هلا، وأما الزجر فيكون بالتعزير.
 إنَّ هذه جناية عىل آدميٍّ مضمون، فيجب أن تكون أجزاؤه كذلك. -2
                                                 
فلو (: »9/309( وقال النووي يف روضة الطالبني )2/281(. وانظر منه )4/79( مغني املحتاج )37)
فوجهان: ...أصحهام ـ عند األكثرين،  اندملت اجلراحة ومل يبق نقص يف منفعة وال يف مجال ومل تنقص القيمة
وبه قال أبو إسحاق وهو ظاهر النص ـ: أنه ال بد من وجوب يشء. فعىل هذا وجهان: أحدمها يقدر احلاكم 
وقدر اآلالم املتولدة. وأصحهام: أنه  باجتهاده بأن ينظر إىل خفة اجلناية وفحشها يف املنظر سعة أو غوصا   شيئا  
ل من األحوال التي تؤثر يف نقص القيمة، ويعترب أقرهبا إىل االندمال، فإن مل يظهر نقص ينظر إىل ما قبل االندما
 «.إال يف حال سيالن الدم ترقبنا واعتربنا القيمة واجلراحة السائلة
 (.4/78( مغني املحتاج )38)
 (.9/14( ومثله يف املبدع البن مفلح )6/58( البهويت )39)
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 .(40)ال يصح إهدارهاإهنا جناية فال جيوز أن تعرى عن الغرم، و -3
 والتوجيهان الثاين والثالث حلالة عدم وجوب حكومة.
ا يف الفقه إىل التعويض يف هذه احلالة عن الرضر  واخلالصة: أنَّ هناك اجتاه 
التبعي: أجرة طبيب، وثمن دواء، كالمها، تعويض عن األمل، وحكومة عدل 
 باالجتهاد، ونفقته حني تعطله عن العمل.
ا   لقانون اإلمارايت من التعويض يف هذه احلالة: موقف اثاني
يذاء الذي يقع يلزم التعويض عن اإل»( من قانون املعامالت: 299جاء يف )م:
عىل أنه يف احلاالت التي تستحق فيها الدية أو األرش فال جيوز اجلمع . عىل النفس
 «.(41)بني أي منهام وبني التعويض ما مل يتفق الطرفان عىل غري ذلك
املادة تنص عىل وجوب التعويض حني ال جتب دية نفس، وال أرش )دية فهذه 
عضو( لكن مل حتدد املادة نوع التعويض، وال مقداره، وقد جاء بيان التعويض يف 
يقدر الضامن يف مجيع األحوال بقدر ما حلق املرضور »( من القانون نفسه: 292)م:
 «.طبيعية للفعل الضارمن رضر، وما فاته من كسب، برشط أن يكون ذلك نتيجة 
وهبذا يكون القانون قد وسع دائرة التعويض عام هو عليه يف الفقه اإلسالمي، 
فأصبح يشمل تعويض مجيع األرضار الناجتة عن الفعل الضار، وبناء عليه فإذا 
وجب عليه تعويضه عن كل رضر أصابه  - مثال   -آخر  شخصا  جرح شخص 
الدواء، وما فاته من كسب بسبب هذا نتيجة هذا اجلرح: أجرة الطبيب، ثمن 
اجلرح، كأن تعطل عن عمله أثناء العالج، أو تسبب هذ اجلرح بتقليل حركة يده، 
ا )ما حلق املرضور من  ومل يعد يستطيع العمل كام كان قبُل؛ ألنَّ الرضر جاء عامًّ
                                                 
( ابن قدامة املقديس، الرشح الكبري 8/59( ابن قدامة، املغني )19/134انظر: الشريازي، املهذب )( 40)
 (.9/15( ابن مفلح، املبدع )26/48)
م( الصادر 1987( لسنة )1م( املعدل بالقانون االحتادي رقم )1985( لسنة )5( القانون االحتادي رقم )41)
 (.172اجلريدة الرسمية عدد )شور يف نم( امل1987/فرباير/14( املوافق )1407/ مجادى األوىل/5بتاريخ )
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رضر( و )وما فاته من كسب( و)ما( يف الرتكيبني لفظ من ألفاظ العموم فيشمل 
 األرضار، ومجيع ما فاته من كسب، بسبب هذا االعتداء. مجيع
فالفقه اإلسالمي بناء عىل القول الثاين ينحرص ما أوجبه يف: أجرة طبيب، 
وثمن دواء، كالمها، تعويض عن األمل، وحكومة عدل باالجتهاد، ونفقته حني 
، فالظاهر أنه بعد احلكم أصال  تعطله عن العمل. بل قال: لو عجز عن الكسب 
بسبب هذه اجلناية فال جيب له إال دية، أو حكومة عدل بحسب اجلناية، فلو رضب 
شخص يد غريه فكرسها، وعجز عن الكسب فعىل الضارب املداواة والنفقة إىل أن 
 يربأ، وإذا برئ وتعطلت يده وشلت وجبت ديتها، فقط.
واملستقبلية،  بينام نجد القانون اإلمارايت يتناول األرضار بجميع أنواعها احلالَّة،
، بل يوجب فهو ال يقترص عىل النفقة وقت تعطله عن العمل برشط أن يكون فقريا  
ر عن النفقة، وال يفرق بني كون املجني ظضامن ما كان يكسبه قبل تعطله بغض الن
 ، كام يوجب ضامن قلة إنتاجه بسبب هذه اجلناية.، أو فقريا  عليه غنيا  
باب )اإلثراء عىل حساب الغري( وأن الرأي  وأعتقد أن يف هذا مبالغة تدخل يف
يف الفقه اإلسالمي كان أقرب إىل الواقعية، فهو أوجب ضامن أرضار حمققة: أجرة 
العالج، ونفقة تعطل املصاب أثناء توقفه عن العمل، وأعتقد أن من املناسب 
إضافة أجرة ما كان يكسبه أثناء تعطله؛ ألن هذه أرضار حمققة نتجت عن فعل 
 ضار.
، فهو رضر من الصعوبة تقديره؛ ألنَّ هذا أما ضامن تدين إنتاجه مستقبال  
فلو مات  سنني، أو أسبوع   أوقد يموت بعد يوم، أو شهر  -بعد شفائه  -املصاب 
بلغ عرش سنني، أو عرشين سنة، حسب عمره،  بعد أسبوع، وقدرنا له تعويضا  
ت بعد أيام ظلم أليس يف إلزام الطرف اآلخر تعويض سنني طوال لشخص ما
؟  وتعدٍّ
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 التعويض املادي عن الرضر املادي التبعي 
 فيام إذا وجبت دية، فيام دون النفس
بإتالف عضو، أو ذهاب  -فيام دون النفس  -إذا جنى شخص عىل آخر جناية 
منفعته، أو جرح من اجلروح التي قدر الشارع فيها دية، إذا كانت خطأ، أو كانت 
ا و ، فالواجب الدية. لكن هذه اجلناية ترتب عليها أرضار (42)عفي إىل الديةعمد 
طرل املصاب عن العمل طيلة فرتة  ع  ، ت  ٌ، وأجرة تداو  تبعية غري الرضر األصيل: أمل 
يعوض املرضور أن العالج، وفقد وظيفة ترتب عىل فقدان عضو، فهل عىل اجلاين 
 آراء:عن هذه األرضار؟ للعلامء يف هذا ثالثة 
ال جيب يف هذه اجلناية يشء غري ما قدره الشارع، سواء أبرئت،  الرأي األول:
ا يشني. وهبذا قال احلنفية ا يشني، أم برئت ومل ترتك أثر  وتركت أثر 
، (44)، والشافعية(43)
 .(45)واحلنابلة
فهؤالء العلامء يذكرون الدية، وال يذكرون غريها، ولعل دليلهم: أن الشارع 
لو كان جيب فيها يشء آخر غري الدية لذكره، فاقتصاره عىل الدية يف ذكر الدية، و
 مقام البيان دليل عىل أنه ال جيب غريها.
ال جيب يف هذه اجلناية يشء غري ما قدره الشارع، سواء أبرئت،  الرأي الثاين:
ا يشني، إال موضحة ا يشني، أم برئت ومل ترتك أثر  وتركت اثر 
الرأس والوجه،  (46)
 -، ففيها مشينا   ها ثمن الدواء، وأجرة الطبيب، ثم إذا برئت وتركت أثرا  فإنَّ في
                                                 
 (.4/58( الرشبيني، مغني املحتاج )9/179( النووي، الروضة )42)
 (.3/155( القدوري، الكتاب )43)
 ، فام بعدها(.4/58( الرشبيني، مغني املحتاج )44)
 ، فام بعدها(.6/3( البهويت، كشاف القناع )45)
( القرايف، الذخرية 4/26الرشبيني، مغني املحتاج ) .( املوضحة: هي التي توضح العظم وتكشفه46)
(12/328.) 
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ا   حكومة. وهبذا قال املالكية. -أيض 
وأما ما فيه يشء مقدر فليس فيه دواء، ولو برىء عىل »فقد قال عبد الرزاق: 
 «.(47)شني سوى موضحة الوجه والرأس فيه أجرة الطبيب وثمن الدواء
لَّ  -خ مصطفى الزرقا ذهب الشي الرأي الثالث: ج  زَّ و  والدكتور  -رمحه اهلل، ع 
حممد أمحد رساج إىل وجوب أجرة الطبيب وثمن الدواء إضافة إىل الدية، وعللوا 
 هلذا القول بام ييل:
 .إنه لوال العالج ربام حصلت رساية يف اجلراحات قد تتلف النفس -1
إن أجرة الطبيب رضر مايل يلحق باملجني عليه غري األذى الذي حلقه يف  -2
جسمه، فإذا كانت أجرة الطبيب هي حكومة العدل الواجبة بقي الرضر الذي 
أصاب جسمه بال عوض؛ إذ مل يتضمن القول الثاين إزالته، وهذا مناف لعدل 
 الرشيعة اإلسالمية احلكيمة واعتداهلا.
قد تستغرق معظم الدية يف حال الرساية إىل النفس، أو إن تكاليف العالج  -3
أكثرها يف غري هذه احلالة، ومن ث مَّ فال يبقى لورثة املجني عليه يف احلالة األوىل أو 
املجني عليه يف احلالة الثانية من الدية سوى يشء يسري، وهذا خالف املقصد 
 .(48)شوه من البدن عام فقد من نفس أو عضو أو ما الرشعي يف جعل الدية عوضا  
                                                 
( منه. وقال الدسوقي يف حاشيته عىل الرشح 6/157(. وانظر: )8/34( رشحه عىل خمترص خليل )47)
وأما ما فيه يشء مقدر فليس فيه سواه، ولو برئ عىل شني سوى موضحة الوجه، (: »271ـ4/270الكبري )
ـ فيها أجرة الطبيب وثمن الدواء...وال يزاد عىل ما ذكر من اجلراح يشء، وإن برئت  والرأس فيلزم ـ مع القدر
عىل شني، يستثنى من هذه املوضحة فإهنا إذا برئت عىل شني، وكانت يف الوجة، أو الرأس فإنه يدفع مع ديتها 
ويف أجرة الطبيب »(: 2/354وقال التسويل يف البهجة رشح التحفة )«. حكومة ملا حصل بالشني، عىل املشهور
قوالن...وحمل القولني يف جرح خطأ ليس فيه مال مقدر أو عمدا  ال قصاص فيه إلتالفه أو لعدم املساواة أو 
لعدم املثل وليس فيه مال مقدر أيضا ، وأما إذا كان فيه مال مقدر فإنام عليه ذلك املال وال يلزمه دواء وال ثمنه، 
كذا العمد الذي فيه القصاص فإن الواجب فيه القصاص إال أن يتصاحلا ولو برىء عىل شني كام البن عرفة، و
 (.2/386وانظر منه: )«. عىل يشء يتفقان عليه
 (.138الزرقا، الفعل الضار والضامن فيه )ص: أمحد ( مصطفى48)
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إن إجياب تكاليف العالج يتفق مع قواعد املسؤولية يف الرشيعة؛ إذ هو  -4
داخل يف باب إتالف مال الغري بالتسبب أي فال يتعارض مع وجوب الدية 
 .(49)واألرش
إىل  -عند قدماء الفقهاء  -واخلالصة: أنه يف هذه احلالة ضعف االجتاه 
 التعويض عن الرضر التبعي، وتوسع فيه إىل حد ما فقهاء معارصون.
ا   : موقف القانون اإلمارايت من التعويض يف هذه احلالةثاني
يذاء الذي يقع يلزم التعويض عن اإل»( من قانون املعامالت: 299جاء يف )م:
جيوز اجلمع عىل أنه يف احلاالت التي تستحق فيها الدية أو األرش فال . عىل النفس
 «.بني أي منهام وبني التعويض ما مل يتفق الطرفان عىل غري ذلك
فهذه املادة تنص عىل أنه ال جيوز اجلمع بني األرش )دية العضو( وبني 
 التعويض، وأنه إذا كان هناك اتفاق بني الطرفني عىل اجلمع جاز اجلمع.
 لكن ما احلكم فيام إذا مل يوجد اتفاق بني الطرفني؟
ذه املادة أنه ال جيب تعويض إال األرش املقدر؛ ألن )التعويض( لفظ ظاهر ه
ا كان أم  من ألفاظ العموم، فينتفي جواز اجلمع بني األرش وأي تعويض، ماّدي 
 أدبيًّا، للمرضور نفسه، أو ألحد من أرسته.
ا عموم )التعويض( بالتعويض  لكن املحكمة االحتادية العليا ومتييز ديب خصَّ
عام أريد به اخلصوص، وأن  -من وجهة نظرهم  -نى أنَّ )التعويض( األديب، بمع
 املراد من املادة عدم جواز اجلمع بني الدية، أو األرش، وبني التعويض األديب.
 -وقيد متييز ديب إطالق هذه املادة التي مل تفرق بني املرضور وبني أرسته 
للمرضور نفسه، أما  باملرضور نفسه، وقضت بعدم جواز اجلمع بني األرش والدية
                                                 
 .(440انظر: د. حممد أمحد رساج، ضامن العدوان يف الفقه اإلسالمي )ص:( 49)
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 أرسته فرأت أنه جيوز اجلمع هلم بني الدية والتعويض األديب.
وبيان ذلك: أنَّ املحكمة االحتادية العليا ومتييز ديب كيفا الدية عىل أهنا تعويض 
وعليه فال جيوز التعويض عن الرضر  (50)عن الرضر األديب )األمل النفيس ونحوه(
ا بني تعويضني عن رضر واحد،  األديب مع الدية بأي تعويض؛ ألنّ  يف هذا مجع 
ا وال قانون ا. أما التعويض عن الرضر املادي فال يدخل يف الدية،  وهذا ال جيوز رشع 
ا فإنا أوجبنا تعويضني عن رضرين خمتلفني: الدية  وعليه فإذا أوجبنا دية وتعويض 
م عن الرضر األديب، والتعويض اآلخر عن الرضر املادي، فال يكون احلك
ا و)م: مَّ (51)(299بالتعويض إضافة إىل الدية متناقض  جيوز لصاحب احلق ». ومن ث 
يف الدية أو األرش أن يطلب استكامل التعويض عن األرضار األخرى التي ال يفي 
 «.(52)مقدار الدية أو األرش بالتعويض عنها
                                                 
( د. الشهايب الرشقاوي، مصادر 135املصادر غري اإلرادية لاللتزام )ص:( انظر: د. عدنان رسحان، 50)
 .(62االلتزام غري اإلرادية )ص:
( والطعنني 16/10/2002ق 22( لسنة )276، 187( أحكام املحكمة االحتادية العليا يف الطعنني )51)
( 2000لسنة )( 219( وحكم حمكمة متييز ديب يف الطعن )30/9/2001ق، جلسة 23( لسنة )104، 91)
عن  نقال  (. 15/10/2000، حقوق جلسة 2000( لسنة )252( والطعن )10/12/2000حقوق جلسة )
(. واملحكمة االحتادية العليا، الدائرة اجلزائية 62د. الشهايب الرشقاوي، مصادر االلتزام غري اإلرادية )ص:
( لسنة 160كمها يف الطعن )( جزائي، وانظر: ـ أيضا ـ ح15( لسنة )114( الطعن )5/1/1993)جلسة: 
(. جمموعة 2/1/1994( القضائية العليا يف )15( لسنة )171( طعة )17/3/1993( جزائي جلسة: )14)
(. ويف ذات االجتاه ذهبت حمكمة أبو ظبي االستئنافية 15( )ص:3( املبدأ )15/1994أحكام املحكمة، )س 
ويض عن األرضار املادية املبارشة األخرى التي ال يف أحد أحكامها تقول: إنه جيوز اجلمع بني الدية والتع
األرضار ـ التي  ال تغطيها الدية، أو األرش ال يعترب  هتغطيها الدية، مثل نفقة اإلعالة.. وأن التعويض عن ـ هذ
و ( من قانون ااملعامالت املدنية. املحكمة االحتادية االستئنافية، أب299بني الدية والتعويض يف مفهوم )م: مجعا  
( غري منشور، أشار إليه حممد أبو العال عقيدة، 26/10/2003ظبي، الدائرة املدنية اخلامسة )العاملية( يف )
عن د. عدنان رسحان، املصادر غري اإلرادية لاللتزام  نقال  (. 30اجلزاء اجلنائي والدية )ص:
 (. 136ـ135)ص:
د أقرت املحكمة االحتادية العليا حق زوج ويف هذا الصد(: »79( قال د. رسحان يف مصادر االلتزام )ص:52)
يف املطالبة بالتعويض عن تعطيل مصاحله وعمله لرعاية زوجته والذهاب هبا إىل املستشفى بعد أن تعرضت 
مادية حلقت  إلعاقة بحادث، وحتمله مصاريف عالجها، ومن خيدمه هو وأوالده، ورعايتهم، باعتبارها أرضارا  
(، جمموعة أحكام املحكمة 28/11/1999( قضائية يف )20( لسنة )651به. انظر: حكمها يف الطعن )
ا ـ حكم املحكمة («. 1286( ص:219، املبدأ 3، ع، 21/1999االحتادية العليا...)س  وانظر ـ أيض 
( لسنة 302( حكم متييز ديب يف الطعن )3/6/2001ق 21( مدين لسنة )341االحتادية العليا يف الطعن )
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( باملرضور نفسه، 299وذهب متييز ديب إىل أبعد من هذا، فقيد إطالق )م:
عن التعويض للمرضور نفسه، ومتنع اجلمع له  -فقط  -أى أنَّ املادة تتحدث ور
بني الدية والتعويض عن الرضر األديب، أما التعويض بالنسبة لألزواج واألقربني 
فال تتحدث عنه هذه املادة، وأنه مسكوت  -يف حالة وفاة املجني عليه  -من أرسته 
( التي تنص عىل ما 293م:2عنه. وإذا كان مسكوت ا عنه فإنَّ حكمه يؤخذ من )ف:
قربني من األرسة عام يصيبهم من رضر وز أن يق ى بالضامن لألزواج ولآجي»ييل: 
 .(53)«أديب بسبب موت املصاب
 اجلمع بني دية وفاته املتوّفَّ »وعىل هذا فإن هذا القضاء أباح ملن يعوهلم 
 «.(54)والتعويض عن انقطاع إعالته هلم
 املبحث الثالث
 التعويض املادي عن الرضر املادي التبعي
 الواقع فيام إذا وجب قصاص 
واختار أولياء املجني  - وهذا رضر -إذا وجب باجلناية قصاص يف النفس 
عليه القصاص اقتص من اجلاين، وليس هلم عليه يشء غري هذا. وكان يف هذا 
 مماثلة، النفس بالنفس.
وإن كانت الرضر جناية فيام دون النفس، واختار املجني عليه القصاص من 
 اجلاين اقتص منه، وليس له عليه يشء غري هذا. وكان يف هذا مماثلة، عضو بعضو.
 اضيا عىل مال جاز مهام كثر هذا املال، وكان أكثر من الدية.وإن تر
                                                                                                                              
عن د. الرشقاوي، مصادر  نقال  . (1096( )ص:2000( )10األحكام، العدد ) ( حقوق، جمموع1999)
 (.62االلتزام غري اإلرادية )ص:
، حقوق 2000( لسنة )252( والطعن )10/4/2004، حقوق، جلسة 3003( لسنة )438( الطعن )53)
عن د. الرشقاوي، مصادر االلتزام  نقال  (. 789( )ص:11. جمموع األحكام العدد )(15/10/2000جلسة 
 (.64غري اإلرادية )ص:
 (.135( د. رسحان، مصادر االلتزام )ص:54)
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وحكمه: القود... إال أن يعفو األولياء... أو وجوب املال عند »ففي االختيار: 
كان أو  قليال   -املصاحلة برىض القاتل... فإذا صالح عنه بعوض، وريض غريمه 
 «.(55)جاز، كام يف سائر احلقوق - كثريا  
 «.(56)عمل به كان أو كثريا   تراضيا عىل يشء من املال قليال  وإن »ويف البهجة: 
ولو عفا عىل غري جنس الدية، أو صالح... ثبت ...وإن »ويف مغني املحتاج 
 «.(57)كان أكثر من الدية
وله( أي ملن وجب له القصاص )الصلح عىل أكثر منها( »)ويف كشاف القناع: 
 «.(58)أي الدية
ا بعدم اجلواز، ورجح نعم ذكر الصنعاين أنَّ يف  الصلح عىل أكثر من الدية وجه 
 .(59)هذا القول من حيث الدليل
جرى عىل جواز التعويض مهام كان، إذا  -يف أغلبه  -لكن يالحظ أن الفقه 
كان بالرتايض بني اجلاين وورثة املجني عليه، لكن ما احلكم فيام لو رفض اجلاين 
 التعويض الذي طلبه ورثة املجني عليه؟
ذي يبدو أنَّ الفقه ال يلزم املجني عليه بقبول كل ما يطلبه ورثة املجني عليه، ال
 وال حييل األمر إىل القضاء للبت يف هذا املوضوع.
                                                 
 (.5/23( املوصيل )55)
( العلامء خمتلفون فيام جيب باجلناية 2/374(. وانظر منه )2/384( التسويل، البهجة رشح التحفة )56)
القصاص، وال يصار إىل الدية إال برىض اجلاين. وقال  العمد، فذهب احلنفية، واملالكية يف رواية إىل أن الواجب
( القايض البغدادي، 3/146الشافعي وأمحد: خيري اجلاين، وهو رواية عند املالكية. انظر: القدوري، الكتاب )
 (.5/633( البهويت، كشاف القناع )12/95( املاوردي، احلاوي )1559، مسألة:3/14اإلرشاف )
 (.4/49( الرشبيني )57)
 (.5/634البهويت )( 58)
وخريت هذه األمة بني الثالث: (: »7/150(. وقال الشوكاين يف نيل األوطار )3/380( سبل السالم )59)
واملراد بقوله يف حديث أيب رشيح: )فإن أراد رابعة فخذوا عىل يديه(  القصاص، والدية، والعفو توسعة عليهم.
 «.أي إذا أراد زيادة عىل القصاص أو الدية أو العفو
24
Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 67 [2016], Art. 5
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss67/5
[د.حممود جميد سعود الكبييس]  
 
 
 307 [السنة الثالثون]                                          [2016 يوليو  ـه1437 شوال -والستون  بعالسا العدد]
 
 
 نظرة يف هذه األقوال
حني مل جيب دية مقدرة من الشارع، ومل جيب القصاص  يف احلالة األوىل
ا يف الفقه يف مثل هذه احلالة  إىل التعويض املادي عن الرضر يالحظ: أن هناك اجتاه 
 عىل النحو التايل: -عند الذين قالوا به  - التبعي، لكنه جاء
ا عند بعضهم )أجرة التداوي( وعند بعضهم )األمل(. - د   حمدَّ
تعويض عن جناية، يقدر بحكومة. دون حتديد هلذا التعويض، اللهم إال أن  -
جلناية، أي لو كانت اجلناية يكون غري جماوز دية ذهاب العضو الذي وقعت عليه ا
ووجبت حكومة، فال جيوز أن تكون احلكومة أكثر من دية  - مثال   -عىل يده 
 .(60)اليد
 نفقة تعطله عن العمل. -
حني جتب دية مقدرة من الشارع يالحظ عىل االجتاه الفقهي  ويف احلالة الثانية
االقتصار عىل التعويض عن الرضر  -فيام عدا رأي املالكية يف موضحة الرأس  -
دون تعرض  للتعويض عام قد يصيب املجني عليه من أمل،  -وهو الدية  -األصيل 
كام فعلوا يف احلالة  -وأجرة طبيب وثمن دواء، ومن تشوه بسبب هذه اجلناية 
وكأهنم يرون أنَّ الدية تعويض عن الرضر األصيل والتبعي. بل حتى  -األوىل 
ذي أوجب النفقة مدة تعطل املجني عليه عن العمل، اشرتط أال بعض احلنفية ال
 جتب بذلك اجلرح دية، فإن وجبت دية مل جيب يشء آخر.
ا يف احلالة األوىل، حيث كان  بمعنى آخر هنا ضاق االجتاه الذي كان موجود 
هناك تعويض عن أمل، أجرة طبيب وثمن دواء، ونفقة تعطله عن العمل، وحكومة، 
 نا، إال ما ذهب إليه املالكية يف موضحة الرأس.لكنه انعدم ه
                                                 
 (.9/14( ابن مفلح، املبدع )60)
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حني جيب القصاص فيالحظ أنَّ الفقهاء اقترصوا عىل  أما يف احلالة الثالثة
القصاص، الذي يعني التامثل بني اجلناية والعقوبة: فالقتل يقابله قتل، وقطع اليد 
 يقابله قطع يد، وهكذا، ومل يوجد حتى رأي املالكية، أو نحوه.
نالحظ أنه حني وجد النص يف احلالتني الثانية والثالثة توقف العلامء  ومن هنا
 عنده، ومل يروا ألنفسهم حرية يف فرض أمور مل ترد فيه.
فقد كان هلم مساحة يتحرك فيها  -حني مل يوجد نص  -أما يف احلالة األوىل 
 العقل ليعوض املجني عليه.
يف اجلنايات إىل عدم لكن يف كل األحوال كانت نظرة الفقهاء القدامى 
 التعويض عن منافع اإلنسان غري الدية، أو احلكومة، أو القصاص.
ال قيمة هلا، وبالتايل  -رمحهم اهلل، َعزَّ َوَجلَّ  -فهل منافع اإلنسان عند فقهائنا 
 ليست مضمونة إذا عطلت بجناية؟
مع أهنم ال يقولون باملية املنافع  - احلنفيةإذا استعرضنا آراء الفقهاء نجد أن 
قالوا بضامن فوات املنفعة بسبب تعطل  -  (61)وال ضامهنا إال بعقد أو شبهة عقد
املجني عليه، لكن خصوه بالنفقة، واستظهر ابن عابدين أن هذا التعويض خاص 
 .(62)بالغني دون الفقري
 جيب فيه يشء غري فاجتاه املذهب عندهم أنه يف املقدر من الرشع ال وأما املالكية
ما قدره الرشع، وأنَّ منافع اإلنسان ال تضمن إال باالستغالل، وأما فواهتا دون 
استغالل فإنه ال يكون سبب ا للضامن، وأن اجلناية متى وجب هبا قصاص، أو دية 
 مقدرة، فال جيب فيها يشء غريه.
                                                 
 (.9/230( املرغيناين، اهلداية )7/317( الكاساين، بدائع الصنائع )61)
(62( )2/255). 
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فرجح )تت( ويف أجرة الطبيب قوالن، وُرِجح كلٌّ منهام، »فقد قال التسويل: 
يف كبريه عدم اللزوم قال: وقال بعضهم: إنه املشهور. ورجح األجهوري ومن تبعه 
الثاين... وحمل القولني يف جرح خطأ ليس فيه مال مقدر أو عمد ال قصاص فيه 
إلتالفه أو لعدم املساواة أو لعدم املثل وليس فيه مال مقدر أيضا ، وأما إذا كان فيه 
ك املال وال يلزمه دواء وال ثمنه، ولو برىء عىل شني كام مال مقدر فإنام عليه ذل
البن عرفة، وكذا العمد الذي فيه القصاص فإن الواجب فيه القصاص إال أن 
وال يضمن منفعة الذات إال »وقال الدسوقي:  .«(63)يتصاحلا عىل يشء يتفقان عليه
ن املنفعة إذا استعملها، وغاصب املنفعة ال يضمن الذات إذا تلفت بساموي ويضم
التي قصد غصبها بمجرد فواهتا عىل رهبا وإن مل يستعمل، إال غاصب احلر، 
ا  -وقال «. (64)والبضع فإنه إنام يضمن فيهام باالستيفاء فإن مل يستوِف : »-أيض 
البضع بالوطء وال استعمل احلر باالستخدام بل عطَّل كالًّ عن الوطء واالستخدام 
 «.(65)عليهء فال يش
و( ضمن منفعة بدن )احلر بالتفويت( أي االستيفاء، وهو »)الدردير: وقال 
وطء البضع واستخدام احلر؛ ألن التفويت يشمل ما لو حبس املرأة حتى منعها 
التزويج، أو احلمل من زوجها، أو حبس احلر حتى فاته عمل من جتارة ونحوها مع 
 «.(66)أنه ال يشء عليه
تنبيه: قال ابن »ج خالف هذا، ففي البهجة: لكن يبدو أنَّ يف املذهب من استنت
س  خيرج يف وقت احلصاد أو  - مثال   -رحال: تنزل عندنا نازلة وهي أن اخلامَّ
                                                 
 .(2/354( البهجة يف رشح التحفة )63)
 .(3/455( حاشيته عىل الرشح الكبري )64)
 .(6/151(. ومثله يف رشح الزرقاين )3/454( حاشيته عىل الرشح الكبري )65)
ا ـ:  .(3/454الكبري ) ( الرشح66) و( ضمن املتعدي )منفعة غريمها( أي منفعة غري البضع، »)وقال ـ أيض 
واحلر )بالفوات(، وإن مل يستعمل ويستغل، كالدار يغلقها، والدابة حيبسها، والعبد ونحوه ال يستعمله، وهذا 
الرشح الكبري «. الذات يف التعدي عىل املنفعة فال خيالف قوله فيام تقدم وغلة مستعمل؛ ألنه يف غصب
(3/455.) 
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احلرث فيمنع من العمل، هل يلزم اجلاين أن يعطيه أجريا  خيدم يف حمله؛ ألنه عطله، 
اجلاين وال عنده ما يعيش به غري ما ذكر؟ قال: ويظهر من كالم اللخمي أنه يلزم 
 .«(67)هـذلك؛ ألنه ظامل أحق باحلمل عليه ا
قلت: هذا اجلرح إن كان عمدا  فالواجب فيه »إال أنَّ التسويل تعقبه، فقال: 
القصاص فإن تصاحلا عىل يشء فال كالم، وإن طلب القصاص فليس له أن يقتص 
ه وال ويأخذ أجريا  خيدم يف حمله؛ ألن الشارع إنام حكم بالقصاص من غري زيادة علي
حجة يف كونه عطله ألن اجلاين كذلك يعطل أيضا  عن حرفته وقت قصاصه منه، 
وإن كان اجلرح خطأ مما ال قصاص أو لكونه من املتالف أو لعدم املامثل فهذا الذي 
تقدم أنه جيب فيه أجرة املداواة وجتب فيه احلكومة إن برىء عىل شني، وإن كان فيه 
 در كام مّر.مال مقدر، فإنام عليه ذلك املق
فقوله يظهر من كالم اللخمي الخ. غري ظاهر وهبذا كنت اعرتضته يف رشحنا 
للشامل ثم بعد ذلك بسنني وقفت عىل الشيخ الرهوين اعرتضه أيضا  بقول )خ(: 
وضمن منفعة البضع واحلر بالتفويت، وغريمها بالفوات الخ قائال : فاملجروح إن 
ا فال يشء عىل من عطله إذا  مل يستعمله كام لو عطله بشِد يده أو غري ذلك كان حرًّ
ا وجب عليه غرم قيمة منفعته ال أنه يأيت بشخص  من موانع العمل، وإن كان عبد 
 «.(68)آخر يعمل مكانه
فاألصح يف مذهبهم أن منافع احلر ال تضمن إال باالستغالل،  وأما الشافعية
 وال تضمن بالتفويت، ويف قول عندهم تضمن بالتفويت كام تضمن باالستغالل.
ر »فقد قال النووي:  ه  ومنها: منفعة بدن احلر وهي مضمونة بالتفويت، فإذا ق 
ا وسخره يف عمل ضمن أجرته، وإن حبسه وعطل منافعه مل يضمنها  عىل حرًّ
                                                 
( سبق أنَّ اللخمي استحسن وجوب أجرة الطبيب وثمن الدواء يف اجلناية. وسنرى أن هذا االستحسان 67)
 (.2/354محله بعضهم عىل ما إذا مل يكن يف اجلناية جزاء مقدر من الشارع. انظر: البهجة يف رشح التحفة )
 .(2/354( البهجة يف رشح التحفة )68)
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األصح؛ ألن احلر ال يدخل حتت اليد فمنافعه تفوت حتت يده بخالف املال. وقال 
 «.(69)ابن أيب هريرة: يضمنها
فاملذهب عندهم أنَّ منافع احلر تضمن باالستغالل، وأما دون وأما احلنابلة 
استغالل، فإن كان قد منعه بحبس ضمن منافعه، وإن حال بينه وبني العمل دون 
 «.عليه يف منافعه؛ ألنَّ منافعه فاتت بيده، فال يضمنها الغري فال ضامن»حبس 
أو حبسه  وإن استعمله أي احلر كبريا  كان أو صغريا  كرها  »ففي كشاف القناع: 
مدة فعليه أجرته؛ ألن منفعته مال جيوز أخذ العوض عنها فضمنت 
منافعه  بالغصب...وإن منعه العمل من غري حبس، فال ضامن عليه يف منافعه؛ ألنَّ 
 «.(70)فاتت بيده، فال يضمنها الغري
وهناك وجه: أنَّ منافع اإلنسان ال تضمن وإن فوهتا بحبس، ووجه آخر: أنَّ 
 املنافع تضمن باملنع من العمل، كام تضمن باحلبس.
فعليه أجرته؛ ألنه استوّف منافعه وهي  وإن استعمل احلر كرها  »ففي املبدع: 
 العبد.متقومة فلزمه ضامهنا كمنافع 
وإن حبسه مدة أي ملثلها أجرة فهل تلزمه أجرته؟ عىل وجهني: أحدمها تلزمه 
جزم به يف الوجيز؛ ألنه فوت منفعته وهي مال جيوز أخذ العوض عنها فضمنت 
بالغصب، كمنافع العبد. والثاين: ال؛ ألهنا تابعة ملا ال يصح غصبه أشبه ثيابه إذا 
                                                 
وكذا ال تضمن منفعة بدن احلر إال بالتفويت يف األصح ، »وقال الرشبيني:  .(5/14روضة الطالبني ) (69)
وإن كان صغريا؛ ألن احلر ال يدخل حتت اليد فمنافعه تفوت حتت  شيئا  فإن حبسه ومل يستوِف منفعته مل يستحق 
ا ـ ألن منافعه تقوم يف اإلج ارة الفاسدة، فأشبهت منافع يده. والثاين: أهنا تضمن بالفوات ـ أيض 
 (.2/286مغني املحتاج )«.(69)األموال
وإن استوىل عىل حر كبري أو صغري مل يضمنه؛ ألنه »وقال البهويت يف الروض املربع:  .(4/85( البهويت )70)
يه فعليه أجرته؛ ألنه استوّف منافعه وهي متقومة، أو حبسه مدة ملثلها أجرة فعل ليس بامل، وإن استعمله كرها  
أجرته؛ ألنه فوت منفعته وهي مال جيوز أخذ العوض عنها، وإن منعه العمل من غري غصب أو حبس مل 
 (.5/381«. )يضمن منافعه
29
Al-Kubaissi: ??????? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ???? ???????? ??? ????? ?? ????? ???????? ??? ???? ????? ?? ??????? ?????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
 [النفس عىل االعتداء بسبب التبعي املادي الرضر عن التعويض]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                            والقانون[]جملة الرشيعة  312
 
 
 بليت عليه وأطرافه.
ا. فإن منعه العمل  ا واحد  ا مل يضمن منافعه وجه  من غري حبس ولو عبد 
 «.(71)ويتوجه: بىل فيهام قاله يف الفروع
وأما منافع األحرار »وقد خلص هذه األقوال العز بن عبد السالم، فقال: 
فتجرب باستيفائها يف العقود الصحيحة والفاسدة، ويف غري العقود إذا أتلفت، وهل 
اء هلا؟ فيه خالف من جهة أن يد احلر عىل منافعه، جترب بحبس احلر من غري استيف
 «.(72)فال يتصور فواهتا يف يد غريه
وال تبدو وجاهة تفريق احلنابلة بني املنع واحلبس، ففي احلالتني إنسان حال 
بني شخص وعمله، اللهم إال أن يقال: إنه يف احلبس استوىل عليه، بخالف املنع، 
 لكن املحصلة واحدة.
جاهة التفريق بني استغالل املنفعة، واملنع منها؛ فكالمها يفوت كام ال تبدو و
عىل اإلنسان منافع نفسه، نعم من ناحية فلسفية حني االستغالل هناك منافع قائمة 
استنفدت، أما يف حالة املنع فلم تستنفد منافعه، وإنام ُعِطلت؛ ألن املنافع أمور 
آن. لكن من الناحية الواقعية  معنوية ال تظهر إال باستغالهلا، وتضمحل يف كل
والعملية فإن اجلاين حال بني الشخص وبني استغالل منافعه، فال فرق بني أن 
 يكون هذه احليلولة باستغالل تلك املنافع، أو بتعطيلها.
من املفرتض أن جيب ضامن فوات املنفعة، سواء أكان  -واهلل أعلم  -وكان 
  االجتهاد الشافعي واحلنبيل.باستغالل، أم بتعطيل، كام جاء يف وجه يف
                                                 
فعليه أجرته، هذا املذهب وعليه  قوله: وإن استعمل احلر كرها  »وقال املرداوي:  .(5/152( ابن مفلح )71)
األصحاب وقطعوا به... قوله: وإن حبسه مدة فهل تلزمه أجرته؟ عىل وجهني: أحدمها: تلزمه، وهو 
اإلنصاف «. الصحيح... والوجه الثاين: ال تلزمه. صححه الناظم، قال احلارثي: وهو األصح وعليه دل نصه
 .(126ـ15/125)
 (.1/269( قواعد األحكام )72)
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وبعد هذا العرض فإنه يالحظ عىل االجتاه الفقهي يف أغلبه التضييق يف ضامن 
 منافع اإلنسان، فالفقهاء:
فرقوا يف تفويت املنافع بني أن يفوهتا باستغالل، أو يفوهتا بمنع، فقالوا:  :أوالا 
إن فوهتا باستغالل ضمنها، وإن فوهتا باملنع مل يضمن، ويعللون لعدم الضامن بأن 
 منافعه فاتت بيده.
ولعل مبنى هذا التفريق أنَّ منافع اإلنسان بيده، واجلاين إذا كان قد منعه من 
الل منافعه يف عمل آخر، ولعل هذا وجه تفريق احلنابلة بني عمل فبإمكانه استغ
 احلبس واملنع.
ا   من قال بالتعويض يف اجلناية حرصها بالنفقة، واشرتط الغنى يف اجلاين. :ثاني
فمن املعروف أن مبدأ الضامن ال يفرق بني  -فيام يبدو  -وهو اشرتاط غريب 
عىل الغني، وإنام هو ضامن  غني وفقري، فاملوضوع ليس موضوع صدقة لنقول جتب
 جناية.
حرصوا الرضر الذي يؤخذ باالعتبار يف التعويض بالشخص املجني  ثالثاا:
ا الرضر الذي يلحق بغريه ممن هلم عالقة به، فإهنم مل يتحدثوا عنه، فلم  عليه، أمَّ
 يتحدث الفقهاء عن أرضار عائلة املجني بسبب هذه اجلناية.
يقفون  -حني جتب الدية، أو القصاص  -الفقهاء  ويأيت هنا ما قدمته من أنَّ  
 عند هذا، وال يتجاوزونه بإجياب يشء آخر.
 وبناء عىل ما تقدم فلعل من املناسب أن يطرح سؤاالن::  منافع اإلنسان والدية
السؤال األول: هل يمكن أن نسحب آراء العلامء يف قضية ضامن منافع اإلنسان 
 الرشع تقدير لضامهنا املايل، أو لعقوبتها البدنية؟عىل اجلنايات التي ورد يف 
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 والسؤال الثاين: ما التكييف الرشعي للدية: ضامن، أم عقوبة؟
 :: ضامن منافع اإلنسانأوالا 
إضافة إىل الدية، أو  -هل لنا أن نقول: إنَّ من قطع يد شخص، جيب عليه 
ضامن تعطيله عن العمل مدة العالج، ثم تسببه يف عدم قدرته عىل  -القصاص 
 اإلنتاج كام كان قبل القطع عليه دية اليد؟
أما يف حالة القصاص فإن العدالة متحققة، فام أصاب املجني عليه من رضر، 
 .(73)وقع مثله عىل اجلاين
العضو وهي ال تتجاوز دية  -وأما يف حالة اخلطأ ووجوب الدية، أو احلكومة 
 مل يرد يف النص. شيئا  فهل جيوز لنا أن نوجب  -الذي وقعت عليه اجلناية 
النص أوجب دية يف قطع اليد، وأوجب دية يف القتل اخلطأ، فهل جيوز لنا أن 
 مل يوجبه النص؟ شيئا  نوجب 
بعبارة أخرى: هل اقتصار الشارع عىل الدية أو القصاص يعني أنه هو 
 الواجب، وال جيب غريه؟
زَّ  -، أو دية، قال اهلل قصاصا  فقد وردت نصوص رشعية توجب يف اجلنايات  ع 
لَّ  ج  ْتىل  }: -و  اُص يِف اْلق  ْيُكُم اْلِقص  ل  نُوا ُكتِب  ع  ِذين  آ م  ا أ هير ا الَّ ي 
: تعاىل. وقال {(74)
نْيِ } نْي  بِاْلع  اْلع  ا أ نَّ النَّْفس  بِالنَّْفِس، و  ْيِهْم فِيه  ل  ت ْبن ا ع  ك  اأْلُُذن  و  اأْل ْنف  بِاأْل ْنِف، و  ، و 
اٌص  اجْلُُروح  ِقص  الِسنَّ بِالِسِن، و  بِاأْلُُذِن، و 
(75)}. 
لَّم   -ويف كتاب رسول اهلل  س  ْيِه وآلِه  و  ل  اىل  ع  ىلَّ اهللَُّ ت ع  إىل أهل اليمن: ))أنَّ  -ص 
ُه قْوٌد، إال أن يرىض  فإنَّ
 أولياُء املقتوِل، وأنَّ يف النفِس من اعتبط مؤمن ا قتال  عن بِينة 
                                                 
 .(2/354انظر: التسويل، البهجة يف رشح التحفة ) (73)
 .178( البقرة: 74)
 .45( املائدة: 75)
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الِدية  مائة  من اإلبِل، ويف األنِف إذا ُأوِعب  جدُعه الِديُة، ويف اللساِن الِديُة، ويف 
كِر الِديُة، ويف الصلِب الِديُة، ويف  الشفتنْيِ الِديُة، ويف البيضتنْيِ الِديُة، ويف الذَّ
واحدِة نصُف الِديِة، ويف املأمومِة ثلُث الِديِة، ويف العيننْيِ الِديُة، ويف الِرْجِل ال
صبع  من أصابِع اليِد إِ س  عرشة  من اإلبِل، ويف كِل اجلائفِة ثلُث الِديِة، ويف املُنِقلِة مخ
والرجِل عرٌش من اإلبِل، ويف الِسِن مخٌس من اإلبِل، ويف املُوِضحِة مخٌس من اإلبِل، 
 ((.(76)رأِة، وعىل أهِل الذهِب ألُف دينار  وأنَّ الرجل  ُيقتُل بامل
فهذه النصوص بيان ملا جيب هبذه اجلنايات، وقد اقترصت يف بياهنا عىل 
القصاص، أو الدية، فهل جيوز بعد هذا أن نضيف واجب ا آخر إىل ما أوجبته 
 النصوص الرشعية؟
ه يمكن القول بأنه لو كان هناك واجب آخر غري ما بينته هذه النصوص لبين
ىلَّ  -الشارع؛ ألنَّ املسلمني احتاجوا للعمل هبذا احلكم يف عرص الرسالة، وحلق  ص 
لَّم   س  ْيِه وآلِه  و  ل  اىل  ع  ع  بالرفيق األعىل، ومل يزد عليه، ولو كان جيب يشء غري  -اهللَُّ ت 
ا يف البيان،  ا للبيانما يف النص لكان السكوت قصور  عن وقت احلاجة،  وتأخريا
                                                 
( ـ واللفظ له ـ وابن حبان 54ـ8/51) إلخ…( أخرجه: النسائي، القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم76)
بكر ( وغريهم ـ عن عبداهلل بن أيب 4/89( والبيهقي يف السنن الكربى )397ـ1/395( واحلاكم  )793)ح:
لَّم  ـ كتب إىل أهل  س  ْيِه وآلِه  و  ل  اىل  ع  ع  ىلَّ اهللَُّ ت  بن حممد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول اهلل ـ ص 
اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنة، والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، وقرئ عىل أهل اليمن، وهذه 
بلفظ مطول، وعند النسائي خمترص فيه ذكر الديات. كام أخرجه نسختها، وذكروه، وهو عند احلاكم، والبيهقي 
 ( عن عبداهلل بن أيب بكر بن حممد عمرو بن حزم عن أبيه.2/849مالك يف املوطأ، العقول، باب ذكر العقول )
وقد أعل هذا احلديث ـ من حيث إسناده ـ مجاعة من املحدثني، وصححه مجاعة آخرون. قال ابن حجر يف 
وقد صحح احلديث بالكتاب مجاعة من األئمة، ال من حيث اإلسناد، بل من (: »4/18ري )التلخيص احلب
قال ابن عبد الرب: هذا كتاب مشهور عند أهل »ونقل تصحيحه عن اإلمام الشافعي، وقال: «. حيث الشهرة
: العقييل وقال …السري، معروف ما فيه عند أهل العلم، معرفة يستغنى بشهرهتا عن اإلسناد؛ ألنه أشبه التواتر 
يع الكتب املنقولة كتاب ا أصح من كتاب مج يف أعلم ال: سفيان بن يعقوب وقال … حمفوظ ثابت حديث هذا
«. عمرو بن حزم هذا. وقال احلاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز، وإمام عرصه الزهري هلذا الكتاب بالصحة
 (.497ـ8/493اهلداية يف ختريج أحاديث البداية )وقد أطال الكالم عنه الغامري وانترص له وصححه. انظر: 
ْطعه. ابن األثري، ماديت: )وعب، وجدع(. والبيضتان:  ْدعه: ق  أوعب: أي مل يرتك منه يشء. وقوله: ج 
 اخلصيتان. الفيومي، املصباح املنري، مادة: )خىص(.
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تأخري البيان عن وقت احلاجة ممتنع إال عىل »جائز، يقول علامء األصول: وهذا غري 
االقتصار  يف مقام البيان يقتيض احلرص  »ويقول الفقهاء: إنَّ «. (77)تكليف املحال
(78) .»
بمعنى أنَّ الشارع حني يبني حكم حادثة، ويقترص عىل يشء فهذا يعني أنَّ الواجب 
 زيادة عليه، وال نقص منه. هو هذا اليشء، ال غريه، وليس هناك
وهبذا ختتلف قضية الضامن يف اجلناية التي جيب فيها دية، عن قضية ضامن 
منافع اإلنسان، من حيث إنه مل يرد نص يقيد الواجب يف قضية ضامن منافع 
اإلنسان، بل املبدأ الرشعي يف الضامن هو تعويض املترضر بمثل ما أصابه من 
 الرضر.
ا   :عي للدية: التكييف الرشثاني
يقرر العلامء أن الدية بدل النفس، أي ضامن للعضو املتلف، أو النفس املتلفة، 
وهو النفس  -مال يؤدى يف مقابلة متلف ليس بامل »يقول الرسخيس يف بيان الدية: 
 «.(79)واألرش واجب يف اجلناية ما دون النفس -
الدية؛ ألهنا من حقوق  - أأي بسبب اخلط -ووجبت به »ويقول البخاري: 
ا للمحل  «.(80)العباد، وجبت ضامن 
؛ ألنه بدل متلف فلزم وما ال حتمله العاقلة جيب حاال  »ويقول ابن قدامة: 
كقيم املتلفات. وفارق الذي حتمله العاقلة فإنه جيب مواساة فألزم  املتلف حاال  
                                                 
اعلم أن كل ما : »(173(. وقال الشوكاين يف إرشاد الفحول )ص:2/671( الطويف، خمترص الروضة )77)
، إذا تأخر بيانه فذلك عىل وجهني:  ، وفعل  مرتدد  ومطلق  ، ومشرتك  ، وجماز  ، وعامٍّ حيتاج إىل البيان من جممل 
األول: أن يتأخر عن وقت احلاجة، وهو الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه مل يتمكن املكلف من املعرفة ملا 
 «.ـ مل جيز؛ ألن اإلتيان باليشء مع عدم العلم به ممتنع تضمنه اخلطاب، وذلك يف الواجبات الفورية
 (.3/419( الدسوقي، حاشيته عىل الرشح الكبري )78)
( املرغيناين، 177، 6/126( وانظر: الزيلعي، تبيني احلقاق )26/61( وانظر منه: )26/59( املبسوط )79)
 (.9/326اهلداية )
 (.383، 382، 161، 4/151( وانظر منه: )4/381( كشف األرسار )80)
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 «.(81)عىل متحمله التأجيل ختفيفا  
زَّ  -دة، وتبعه الشيخ أبو زهرة لكن ذهب الشيخ عبد القادر عو رمحهام اهلل، ع 
لَّ  ج   .(82)إىل أن الدية عقوبة عىل جريمة -و 
وهذ القول يتناّف مع أحكام الدية، حيث إنه جتب دية واحدة وإن تعدد اجلاين، 
ولو كانت عقوبة لتعددت بتعدد اجلناة، وجتب عىل العاقلة، ولو كانت عقوبة ملا 
ثبوت شخصية العقوبة بنصوص الرشيعة، ومنها: قول اهلل وجبت عىل غري اجلاين؛ ل
لَّ  - ج  زَّ و  ى}: -ع  ٌة ِوْزر  ُأْخر  اِزر  ِزُر و  ال  ت  ا و  ْيه  ل  ْكِسُب ُكلر ن ْفس  إِالَّ ع  ال  ت  و 
(83)} .
ملا وجبت عليهام. وإذا انتفى أن  وهي جتب عىل الصبي واملجنون، ولو كانت عقوبة
 تكون عقوبة، فهي ضامن.
 ذا قلنا: إن الدية عقوبة، فام التعويض؟ مل يرد نص يشري إىل التعويض؟وإ
ّوض املجني  - فعال   -وإذا قلنا: إن الدية تعويض فهل الدية عن العضو   ُتع 
عليه ما خرسه من منافع أيام عالجه، وما خرسه من تدين إنتاجه فيام يستقبل من 
عمره، أو ربام خسارته وظيفته؟ وهل هذه الدية تعوض عائلة املجني عليه عام 
: هل هذه الدية حتقق العدل الذي دعا إليه حلقهم من رضر بوفاته؟ وأخريا  
 الشارع؟
يف الرشيعة جيد أن مبدأ الضامن هو ضامن املثيل بمثله، إنَّ من يتتبع الضامن 
 وضامن القيمي بقيمته.
أما يف األنفس فقد أوجب يف جنايات العمد القصاص املامثلة يف األنفس، 
 واألعضاء، النفس بالنفس، والعني بالعني...
                                                 
 (.7/771( املغني )81)
( أبو زهرة، 300، 299، 285، فقرة: 434ـ433، 1/403( عبد القادر عودة، الترشيع اجلنائي )82)
 (.146، 97، 20، فقرة: 138، 98، 25اجلريمة )ص: 
 .164( األنعام: 83)
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وأما يف اخلطأ فقد أوجب ديات مقدارها واحد، دون تفريق بني يد ذات حرفة 
رفة هلا، ودون تفريق بني إهبام وخنرص، ودون تفريق بني شخص ويد ال ح
 وآخر...
إىل التوقف عندها دون التدخل فيها، واعتربوها  -فيام يبدو  -لذا مال العلامء 
 من األحكام التعبدية. نوعا  
ولنستمع إىل العز بن عبد السالم يقرر الفرق بني الضامن يف األموال والضامن 
والغرض من اجلوابر جرب ما فات من مصالح حقوق اهلل »يف األبدان، فيقول: 
وحقوق عباده...أما اجلوابر املتعلقة باألموال فاألصل رّد احلقوق بأعياهنا عند 
اإلمكان فإذا ردها كاملة األوصاف برئ من عهدهتا، وإن ردها ناقصة األوصاف 
..وأما النفوس جرب أوصافها بالقيمة...وأما األبضاع فإهنا جترب...بمهور األمثال.
فإهنا خارجة عن قياس جرب األموال واملنافع واألوصاف إذ ال جترب بأمثاهلا وال 
 «.(84)ختتلف جوابرها باختالف األوصاف يف احلسن والقبح والفضائل والرذائل
ما يصل إىل العظام  أحدمها:وأما اجلراح فرضبان: »ثم فصل هذا املعنى فقال: 
ر ال يزيد وال ينقص بسبب طوله وال قرصه، وال يف الوجه أو الرأس. وأرشه مقد
 ضيقه وال اتساعه وهذا بخالف األموال.
ما جتب فيه احلكومة من اجلراح وهو عىل قياس اإلتالف جيرب  الرضب الثاين:
عليه وبحسب ما بينهام  وجمنيا   سليام   بأرش النقص من املجني عليه لو كان عبدا  
 .ولكن بالنسبة إىل الدية دون القيمة
تارة، ولو  فإهنا جترب بالدية تارة، وبمقدر ينسب إىل الدية آدم وأما أعضاء بني
  . وقع مثله يف الدواب مل جيرب بمقدر وجرب بام ينقص من قيمة السامل من اجلناية
                                                 
 (.270ـ1/263( قواعد األحكام )84)
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ولو وجب يف اإلنسان ديات ثم مات برسايتها لعادت الديات إىل دية واحدة، 
ولو فرض مثل ذلك يف أعضاء احليوان ثم مات بالرساية جلرب بقيمته يوم موته ومل 
التعبد الذي ال  عىل جنايات الناسن الغالب يسقط يشء من أروش أعضائه، أل
 يوقف عىل معناه.
واحلكومات، وإن كانت عىل وفق القياس من وجه، فهي عىل خالف القياس 
ى الرشع بني أرش إهبام اليد اليمنى  من جهة نسبتها إىل الديات، وقد سوَّ
ى بني أرش إهبا م وخنرصها مع ما بينهام من التفاوت يف املنفعة، وكذلك سوَّ
ى بني أرش أصابع  الرجل اليمنى وخنرصها مع التفاوت الظاهر، وكذلك سوَّ
اليدين وأرش أصابع الرجلني مع بقاء معظم منافع الرجلني وفوات معظم منافع 
اليدين، وأعظم من ذلك يف جمانبة القياس التسوية بني أرش إهبام اليد اليمنى 
كذلك التسوية بني أرش وسبابتها وبني أرش خنرص الرجل اليرسى وبنرصها، و
إهبام اليد اليمنى وأرش خنرص الرجل اليرسى، وأعجب منه التسوية بني دية 
األذنني ودية اللسان مع تفاوت النفعني، وكذلك التسوية بني دية الشم والعقل، 
ودية البرص والشم، وكذلك التسوية بني األذنني والرجلني وبينهام وبني اليدين، 
ات األسنان واألصابع مع تفاوهتام يف املنافع...وليس ذلك وكذلك التسوية بني دي
ا ال يقف العباد عىل معناه  «.(85)إال تعبد 
الذي يبدو أن منطق »ولعل هذا ما قرره الشيخ مصطفى الزرقا حني قال: 
الرشيعة يف جنايات النفس هو التسعري الرشعي للوحدة األساسية يف حساب 
 ية النفس، وعدم ترك ذلك لتقدير القضاء.الضامن، أو التعويض املايل، وهي د
وكذلك التسعري يف خمتلف اجلنايات عىل ما دون النفس: إما باألرش املحدد 
بنسبة من دية النفس فيام يمكن حتديده، أو حكومة العدل التي يراعي فيها أن تكون 
                                                 
 (.1/269( قواعد األحكام )85)
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 الرشعية املحددة يف الديات واألرش. مقادير الرشيعةمنسجمة مع 
لرشيعة أخذت يف جنايات النفس بمبدأ التسعري اإللزامي وهكذا يظهر أن ا
مجيع األرضار التي حلقت باملرضور من  - واعتبارا   حكام   -الذي يفرتض أن يغطي 
للمجني عليه أو لسواه للمطالبة بمزيد من  اجلناية، دون أن تفسح جماال  
اية، مما هو التعويضات لقاء ما فاته من كسب، أو حلقه من أرضار تبعية نتيجة اجلن
هيدف إىل القمع  -فيام يبدو  -مقرر يف القوانني الوضعية، فالنظر الرشعي 
 واملساواة، ومنع الغلو يف التقديرات الشخصية للرضر.
فالعقوبة يف حالة العمد كافية للقمع، وتسعرية التعويض املايل التي تعتمد دية 
كافية جلرب رضر املجني عليه يف جسمه حال اخلطأ وما  النفس وحدة قياسية إمجاال  
 «.(86)يف حكمه
 وأعتقد أن يف القول بالتعبدية مبالغة، فالشارع مل يفرق بني عضو وآخر تبعا  
ا، بل  ألمهيته، وبني شخص وآخر تبعا   لصعوبة هذا  -واهلل أعلم  -لفضائله تعبد 
ا يشق  فام مقدار الفرق بني أمهية ضبطه،  -بل قد يستحيل  -التفريق وكونه أمر 
اإلهبام واخلنرص؟ الِضعف، الثلث...؟ وكيف نحيص فضائل شخص لنقارهنا 
 بفضائل شخص آخر؟
 : نظرة يف موقف القانون اإلماريت
بتعويض ورثته الرشعيني، وملن يعوهلم  - مثال   -القانون اإلمارايت يلزم القاتل 
ا أو صدقة  - عن األرضار التي ترتبت عىل هذه اجلناية، بتقدير ما كان  -وجوب 
 بمتوسط عمره. مرضوبا   يكسبه املجني عليه سنويا  
 
                                                 
 (.137ص:( الفعل الضار )86)
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وتقدم أنه يلزم اجلاين بتعويضات عن الرضر، يبدو أن فيها مبالغة، وأعتقد أن 
الكالم عن تعويض كامل لكل ما خرسه الشخص، وما خرسه من هلم تعلق هبذا 
أمر قد يكون فيه نوع من  -إىل هذا القانون اإلمارايت كام يذهب  -الشخص 
 التجني عىل اجلاين؛ ألن تقدير ما خرسه هذا الشخص أمر صعب لعدة أمور:
 أوهلا: مقدار العمل الذي سيقوم به.
 دون إصابته بمرض عارض. ثانيها: مدة بقاء العضو سليام  
 .ثالثها: مدة بقاء هذا الشخص حيا  
ط اشرتطه علامء القانون لوجوب الضامن، وهو أن يكون كام أنه يتنايف مع رش
. نعم الرضر حمقق بوجود القتل، لكن هل بقاء هذا الشخص حيًّا (87)الرضر حمققا  
 إىل متوسط العمر أمر حمقق؟
هم يقولون: إن العدالة تقتيض أن يعوض اجلاين ما حلقه من رضر، وما حلق 
 ورثته، ومن يعوهلم.
هذا: إن تكبيد شخص تعويض خسارة سنني مل ويمكن القول يف مقابل 
يعد غبن ا  -بل وال ظنية  -عىل تقديرات غري يقينية  توجد، ومل تتحقق؛ اعتامدا  
ا يلحق باجلاين، ويمكن اعتباره من باب اإلثراء عىل حساب الغري، بعبارة  فاحش 
 أخرى إن القول هبذا التعويض روعي فيها جانب املجني عليه عىل حساب اجلاين،
 وألزم بتعويض أموال غري حمقق حصوهلا للمجني عليه، وال لورثته ومن يعوهلم.
ا معقوال   عن رضر ال  وبناء عىل كل ما تقدم قدرت الرشيعة الدية تعويض 
هناك رضر حلق باملجني عليه ال جيوز  -يف الوقت نفسه  -نعرف قدره، لكن 
                                                 
( د. عدنان رسحان، املصادر 1/138( د. سليامن مرقس، الوايف يف رشح القانون املدين، القسم الثاين )87)
 (.124( د. الرشقاوي، مصادر االلتزام غري اإلرادية )ص:69غري اإلرادية لاللتزام )ص:
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ام يف ذلك تعويضه بعضو ب -إمهاله، ومن ثم جيب أن يؤخذ يف الدية أجرة العالج 
ونفقة تعطله عن العمل فرتة العالج إن كان، وأن الدية جيب أن تتناسب  -صناعي 
وقيمتها املادية يف هذا العرص. فمنافع أعضاء اإلنسان اآلن ثمينة تدر عىل صاحبها 
مبالغ طائلة، وهذه املنافع ختتلف من عضو إىل عضو ومن شخص إىل آخر، لذا 
 بام يتناسب واحلد الوسط يف تلك املنافع.جيب تقدير الدية 
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باملحل الذي وقع عليه الرضر،  الرضر األصيل، هو الرضر الذي يكون متصال  
ا من أعضائه، أو جيرحه، أو  وذلك بأن يرضبه بسالح فيزهق روحه، أو يبني عضو 
 يذهب منفعة عضو من أعضائه، أو حيدث له تشوهي ا.
التبعي: الرضر الذي يرتتب عىل الرضر األصيل، مثل: ترضر والرضر املادي 
ا بتعطله عن عمله طيلة فرتة العالج. من جرح جرحا    بالغ 
ا  حني مل جتب دية مقدرة من الشارع، ومل جيب القصاص يالحظ أن هناك اجتاه 
عند  - يف الفقه يف مثل هذه احلالة إىل التعويض املادي عن الرضر التبعي، لكنه جاء
 عىل النحو التايل: -الذين قالوا به 
ا عند بعضهم )أجرة التداوي( وعند بعضهم )األمل(. - د   حمدَّ
تعويض عن جناية، يقدر بحكومة. دون حتديد هلذا التعويض، اللهم إال أن  -
 يكون غري جماوز دية ذهاب العضو الذي وقعت عليه اجلناية.
 نفقة تعطله عن العمل. -
درة من الشارع يالحظ عىل االجتاه الفقهي، االقتصار عىل حني جتب دية مقو
التعويض عن الرضر األصيل، بالدية، دون تعرض  للتعويض عام قد يصيب املجني 
عليه من أمل، وأجرة طبيب وثمن دواء، ومن تشوه بسبب هذه اجلناية، كام فعلوا يف 
 احلالة األوىل.
عىل القصاص، الذي يعني  نَّ الفقهاء اقترصواأوحني جيب القصاص فيالحظ 
 التامثل بني اجلناية والعقوبة: فالقتل يقابله قتل، وقطع اليد يقابله قطع يد، وهكذا.
ينبغي مراعاة ما أصاب املجني عليه من أرضار حقيقية بسبب اجلناية: أجرة 
 ونفقة تعطله عن العمل. -بام يف ذلك تعويضه بعضو صناعي  -تداو 
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لتعويض عن الرض املايل، والتعويض عن رضر الفقه اإلسالمي فرق بني ا
 البدن، فأوجب املامثلة يف األول، دون الثاين، فيام عدا القصاص.
ال يذهب الفقه اإلسالمي يف اجلناية عىل النفس إىل تعويض أرضار وجودها 
 غري حمقق.
 أعتقد أنه كان من املناسب أن يأخذ هبذا القانون اإلماريت االحتادي.
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 واملراجعاملصادر  فهرس
االختيار لتعليل املختار ، لعبداهلل بن حممود بن مودود املوصيل احلنفي  .1
 و دقيقة ، دار املعرفة ، بريوت .ب( علق عليه الشيخ حممود أ680)ت:
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ملحمد نارص الدين األلباين،  .2
 م(.1979/هـ1399املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل )
اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف، للقايض عبد الوهاب البغدادي  .3
( حتقيق الدكتور حممود جميد الكبييس، دار اإلمام مالك هـ422)ت:
 م( 1411/هـ1423للطباعة والنرش، أبو ظبي، الطبعة األوىل )
عن معاين الصحاح، ليحيى بن حممد بن هبرية احلنبيل  اإلفصاح .4
 ملؤسسة السعيدية للطباعة والنرش، الرياض.( النارش: اهـ560)ت:
أعالم املوقعني عن رب العاملني، ملحمد بن أيب بكر املعروف بابن قيم  .5
( راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف، دار اجليل، هـ751اجلوزية )ت:
 بريوت.
 ( دار املعرفة ، بريوت .هـ970البحر الرائق ، لزين الدين بن نجيم )ت: .6
ترتيب الرشائع، لعالء الدين أيب بكر بن مسعود بدائع الصنائع يف  .7
( النارش: سعيد كمبني، كراتيش، باكستان، الطبعة هـ587الكاساين )ت:
 م(.1910/هـ1328األوىل )
بداية املجتهد وهناية املقتصد ، ملحمد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطبي  .8
( دار الكتب العلمية ، بريوت الطبعة العارشة هـ595)ت:
 م(.1988/هـ1408)
( هـ 1258البهجة يف رشح التحفة، لعيل بن عبد السالم التسويل )ت: .9
 دار الفكر، بريوت.
التاج واإلكليل ملخترص خليل، ملحمد بن يوسف بن أيب القاسم، املشهور  .10
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 م(.1978/هـ1398( دار الفكر الطبعة الثانية )هـ897باملواق )ت:
( دار املعرفة للطباعة ـه742تبيني احلقائق، لعثامن بن عيل الزيلعي )ت: .11
 والنرش، بريوت.
حترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية أليب منصور احلسن بن  .12
 الشيخ حتقيق( 726:ت) احليل بالعالمة املعروف املطهر بن يوسف
 ( مكتبة التوحيد، إيران، قم.هـ1420الطبعة األوىل ) البهادري، إبراهيم
( دار هـ1393)ت: عاشور حمد الطاهر ابنالتحرير والتنوير، مل .13
 سحنون.
( مطبعة هـ973حتفة املحتاج رشح املنهاج ، ألمحد بن حجر اهليثمي )ت: .14
 مصطفى حممد.
تفسري القرآن العظيم لعامد الدين إسامعيل بن كثري القريش الدمشقي  .15
 م(.19093/هـ1413( دار املعرفة، بريوت )774)ت:
( دار املعرفة، هـ1354رضا )ت: تفسري املنار، للسيد حممد رشيد .16
 بريوت، الطبعة الثانية.
( هـ852التلخيص احلبري، ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين )ت: .17
 م(.1964/هـ1384صححه وعلق عليه عبداهلل هاشم املدين )
تيسري التحرير، ملحمد أمني بن حممود البخاري املعروف: بأمري بادشاه  .18
 رش.( دار الفكر للطباعة والنهـ972)ت:
( دار احلديث، هـ310جامع البيان، ملحمد بن جرير الطربي )ت: .19
 م(.1987/هـ1407القاهرة )
اجلامع ألحكام القرآن ملحمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري  .20
( حتقيق هشام سمري البخاري، النارش: هـ 671اخلزرجي القرطبي )ت:
 هـ1423) الطبعةدار عامل الكتب، الرياض، اململكة العربية السعودية، 
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حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، ملحمد بن عرفة الدسوقي  .21
 (، دار الفكر للطباعة والنرش.هـ1230)ت:
( 450بن حممد بن حبيب املاوردي )ت: احلاوي الكبري أليب احلسن عيل .22
حممد معوض ، الشيخ عادل أمحد عبداملوجود . دار  حتقيق الشيخ عيل
م( . حققه 1994/هـ1414بنان ، الطبعة األوىل )الكتب العلمية ، ل
 اهلند . -وصححه : عبداخلالق األفغاين . الدار السلفية 
( مطبعة هـ1088الدر املختار، ملحمد عالء الدين احلصكفي )ت: .23
 م(.1966/هـ1386الطبعة الثانية ) ،مصطفى احللبي، مرص
بدين رد املحتار عىل الدر املختار، ملحمد أمني الشهري بابن عا .24
(. مطبعة مصطفى احللبي، مرص، الطبعة الثانية هـ1252)ت:
 م(.1966/هـ1386)
( هـ676روضة الطالبني، أليب زكريا حييى بن رشف النووي )ت: .25
 م(.1975/هـ1395املكتب اإلسالمي، بريوت )
، مع حاشية ابن قاسم. ملنصور بن رشح زاد املستقنعالروض املربع  .26
 (.هـ1405( الطبعة الثانية )هـ1051يونس بن إدريس البهويت )ت:
( هـ1182سبل السالم، ملحمد بن إسامعيل الكحالين الصنعاين )ت: .27
حتقيق: خليل مأمون شيخا. دار املعرفة، لبنان، الطبعة األوىل 
 م(.1995/هـ1415)
( حتقيق: هـ275سنن أيب داود، لسليامن بن األشعث السجستاين )ت: .28
 النبوية. حمي الدين عبداحلميد، دار إحياء السنة
(. حتقيق: حممد هـ275القزويني )ت: ملحمد بن يزيدسنن ابن ماجة،  .29
 فؤاد عبدالباقي. مطبعة عيسى احللبي، مرص.
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( حتقيق هـ297سنن الرتمذي، ملحمد بن عيسى بن سورة الرتمذي )ت: .30
وختريج: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عوض، 
 مصطفى البايب احللبي، مرص.
( دائرة هـ458البيهقي )ت: يلالسنن الكربى، ألمحد بن احلسني بن ع .31
 املعارف العثامنية، اهلند.
( هـ1201الرشح الكبري عىل خمترص خليل، ألمحد بن حممد الدردير )ت: .32
 بريوت. -دار الفكر للطباعة النرش 
الرشح الكبري، لعبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقديس  .33
د. عبداهلل الرتكي، الدكتور عبد الفتاح احللو،  ( حتقيقهـ885)ت:
 م(.1993/هـ1414مطابع هجر، مرص، الطبعة األوىل )
رشح خمترص الروضة، لنجم الدين سليامن بن عبد القوي بن الكريم  .34
عبداهلل بن عبد املحسن الرتكي، حتقيق الدكتور ( هـ716الطويف )ت:
م( وزارة الشؤون اإلسالمية 1998/هـ1419الطبعة الثانية، )
 واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعودية.
صحيح أيب داود، ملحمد نارص الدين األلباين، املكتب اإلسالمي،  .35
 م(.1991/هـ1412بريوت، الطبعة األوىل )
( مطبوع هـ256بن إبراهيم البخاري )ت:صحيح البخاري، إلسامعيل  .36
 مع فتح الباري. حتقيق: الشيخ عبدالعزيز بن باز، دار املعرفة، بريوت 
( هـ261صحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري )ت: .37
حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي. مطبعة عيسى احللبي، مرص، الطبعة األوىل 
 م(.1955/هـ1374)
الثمينة، جلالل الدين عبداهلل بن نجم بن شاس عقد اجلواهر  .38
( حتقيق د. حممد أبو األجفان، أ. عبد احلفيظ منصور، دار هـ616)ت:
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 (.1995/هـ1415الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل )
( حتقيق هـ852فتح الباري، ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين )ت: .39
 ملعرفة، بريوت.وتصحيح: الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز، دار ا
فتح القدير عىل اهلداية، ملحمد بن عبدالواحد، املعروف بابن اهلامم  .40
 ( دار إحياء الرتاث، بريوت.هـ861)ت:
الفتح املبني برشح األربعني، ألمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي  .41
( حتقيق: أمحد جاسم حممد، قيص حممد احلالق، هـ974الشافعي )ت:
املنهاج للنرش والتوزيع، السعودية، جدة، الطبعة  أنور الداغستاين، دار
 (.هـ2009/هـ1430الثانية )
( هـ818القاموس املحيط ، ملحمد بن يعقوب الفريوز آبادي )ت: .42
 (.هـ1344الطبعة الثانية ) -مرص  -املطبعة احلسينية 
م( املعدل بالقانون االحتادي 1985( لسنة )5القانون االحتادي رقم ) .43
( 1407/ مجادى األوىل/5م( الصادر بتاريخ )1987( لسنة )1رقم )
شور يف اجلريدة الرسمية عدد نم( امل1987/فرباير/14املوافق )
(172.) 
اللباب يف رشح الكتاب للشيخ عبدالغني الغنيمي ، القرن احلادي عرش،  .44
ود أمني النواري . دار إحياء الرتاث العريب ، لبنان حمم حتقيق:
 . م(1991/هـ1412)
( هـ1051ناع، ملنصور بن يونس بن إدريس البهويت )ت:كشاف الق .45
 م(.1394مكة املكرمة ) -مطبعة احلكومة 
 -( دار صادر هـ711لسان العرب ، ملحمد بن مكرم بن منظور )ت: .46
 . بريوت
بريوت  -( دار املعرفة هـ490املبسوط ، ملحمد بن أمحد الرسخيس )ت: .47
47
Al-Kubaissi: ??????? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ???? ???????? ??? ????? ?? ????? ???????? ??? ???? ????? ?? ??????? ?????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
 [النفس عىل االعتداء بسبب التبعي املادي الرضر عن التعويض]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                            والقانون[]جملة الرشيعة  330
 
 
 الطبعة الثانية. -
الروضة، لنجم الدين سليامن بن عبد  خمترص الروضة، مع رشح خمترص .48
حتقيق الدكتور عبداهلل بن عبد ( هـ716القوي بن الكريم الطويف )ت:
م( وزارة الشؤون 1998/هـ1419املحسن الرتكي، الطبعة الثانية، )
 واإلرشاد، اململكة العربية السعودية.اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
مصادر االلتزام غري اإلرادية يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت،  .49
للدكتور الشهايب إبراهيم الرشقاوي، اآلفاق املرشقة، الطبعة األوىل، 
 م(.2011/هـ1432)
املصادر غري اإلرادية لاللتزام )احلق الشخيص( يف قانون املعامالت  .50
مارايت، للدكتور عدنان رسحان، مكتبة اجلامعة، الشارقة، املدنية اإل
 م(.2010الطبعة األوىل )
( مكتبة هـ770الفيومي املقري )ت: املصباح املنري، ألمحد بن حممد عيل .51
 م(.1987لبنان )
 الدوحة. -املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية. مطابع قطر الوطنية  .52
( مكتبة الرياض هـ620قدامة )ت: املغني، لعبد اهلل بن أمحد بن حممد بن .53
 واحلديثة، الرياض.
( مطبعة مصطفى هـ977مغني املحتاج، ملحمد اخلطيب الرشبيني )ت: .54
 م(.1958/هـ1377احللبي، مرص )
املهذب، أليب إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي  .55
 ( مطبوع مع تكملة املجموع، دار الفكر، بريوت.هـ476)ت:
ون املدين، د. سليامن مرقس، أسهم يف تنقيحها الوايف يف رشح القان .56
وتزويدها بأحدث اآلراء د.حبيب اخللييل، مطبعة السالم، القاهرة، 
 الطبعة اخلامسة.
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مواهب اجلليل، ملحمد بن حممد بن عبدالرمحن املغريب، املعروف  .57
 م(.1978/هـ1398( دار الفكر، الطبعة الثانية )هـ954باحلطاب )ت:
( دار هـ1255بن عيل بن حممد الشوكاين )ت: نيل األوطار، ملحمد .58
 م(.1982/هـ1402الفكر، بريوت، الطبعة األوىل، )
اهلداية يف ختريج أحاديث البداية، لإلمام احلافظ أمحد بن حممد بن  .59
(. حتقيق يوسف عبدالرمحن املرعشيل، هـ1380الصديق الغامري، )ت:
عدنان عيل شالق، عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل 
 م(.1987/هـ1407)
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